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یمثل الدستور تلك الوثیقة الأساسیة، المتضمنة لمجموعة من القواعد      

القانونیة التي تحدد شكل الدول و نظام الحكم فیھا، و تنظم العلاقة بین السلطات 

و   .الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة، و تضمن حمایتھاالعامة، كما تبین 

لناحیة القانونیة، السیاسیة، بالنظر للأھمیة البالغة التي تكتسیھا ھذه المواضیع من ا

قتصادیة، بالإضافة  إلى الإجراءات الطویلة و المعقدة التي تمر الاجتماعیة و الا

ما یمنح لھذا الأخیر مكانة علیا علیھا مرحلة إعداد و إقرار الدستور، فإن ھذا 

لأخرى، و ھو ما یطلق علیھ بمبدأ سمو الدستور، ایسمو بھا على سائر النصوص 

یؤكد الذي أصبح مبدءا مسلما بھ عند مختلف الدول دونما حاجة إلى نص صریح 

   .ذلك، و ھذا طبعا بالنسبة للدول ذات الدساتیر الجامدة على غرار الجزائر

یتعلق بالدول ذات الدساتیر المرنة كبریطانیا، فلا مجال للحدیث أما فیما     

عن سمو الدستور،طالما أن البرلمان بإمكانھ إدخال التعدیلات التي یرتئیھا على 

  .القوانین العادیة بھا الدستور، بنفس الطریقة التي تعدل

إن لمبدأ سمو الدستور أھمیة بالغة في تحقیق دولة القانون و تجسید     

لدیمقراطیة الفعلیة، غیر أن ھذا كلھ لا قیمة لھ، إذا لم تنشأ الدولة ھیئة تسھر على ا

احترام الدستور، وتضمن حمایتھ من أي خرق من الخروقات التي یمكن أن تصیبھ 

) السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة(جراء الأعمال التي تنتجھا السلطات الأخرى 

.  

الدول في العالم قد اتبعت عدة أنواع من الرقابة و في ھذا المجال نجد أن     

الرقابة القضائیة و الرقابة : الدستوریة، یمكن حصرھا في نمطین أساسیین ھما

  .السیاسیة 

محكمة مختصة، أما  تكون عن طریق المحاكم العادیة أو ففي الحالة الأولى   

في الحالة الثانیة فإنھ تنشأ ھیئة لھا صفة الھیئة السیاسیة ینص علیھا في الدستور و 

بالمجلس الدستوري، وكلتا الحالتین  یمنحھا ھذا الاختصاص، و عادة ما تسمى

مطبقتان في أنظمة سیاسیة مختلفة فالولایات المتحدة الأمریكیة ھي المثال التقلیدي 

  .الأول لتطبیق الرقابة السیاسیة ابة القضائیة، و تعتبر فرنسا المثاللتطبیق الرق
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أما بالنسبة للجزائر فنجد أنھا قد عرفت الرقابة على دستوریة القوانین في      

، و الذي نص على إنشاء ھیئة 1 1963أول دستور لھا بعد الاستقلال الصادر سنة 

ق علیھ اسم المجلس الدستوري، وإن تكلف بمھمة الرقابة الدستوریة للقوانین و أطل

نظرا لاستعمال رئیس  1963كنا نعرف أن ھذا التنصیص لم یتعد أوراق دستور 

 الجمھوریة اتخاذكانیة رئیس المتعلقة بالخطر الوشیك، فبإم 59الجمھوریة المادة 

 03یوم من إصداره أي  25د الإجراءات الاستثنائیة، و من تم تعلیق الدستور بع

  .1963أكتوبر

، جاء مخالفا لھذا الاتجاه بدلیل إسناده لمھمة  19762نوفمبر  22دستور أما     

منھ، دون أن  111السھر على احترام الدستور لرئیس الجمھوریة، بموجب المادة 

  .یبین الوسائل القانونیة الكفیلة لتحقیق ذلك

، الذي جاء في إطار العواصف 3 1989 فیفري  23ثم یصدر دستور     

الدیمقراطیة التي ھبت على العالم أجمع بسقوط الأنظمة الشمولیة، و على الجزائر 

، اعتنق المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ یسیر وفق 1988مند أحداث أكتوبر 

التعددیة الحزبیة والفصل بین السلطات و تقریر مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان و 

من الدستور على أن یؤسس  153دة احترام الحقوق و الحریات، و نص في الما

 أعضاء، 07مجلس دستوري یكلف بالسھر على احترام الدستور، متكون من 

كانت ھذه البادرة سببا لتفاؤل الكثیر من المختصین لأن یكون أداة لحمایة الحقوق 

  .و الحریات بالإضافة إلى تحقیق الاستقرار السیاسي

یؤكد على ھذا الموقف، و على وجود ھذه  41996اء بعد ذلك دستور ج    

الھیئة التي مھمتھا الأساسیة العمل على احترام الدستور مع إدخال بعض 

التعدیلات فیما یتعلق بالتشكیلة و الجھات المختصة بالإخطار على أساس 

                                                           
  .64، العدد 1963في لجریدة الرسمیة المؤرخة في سبتمبر ، المنشور 1963الدستور الجزائري لسنة  - 1
، 1976نوفمبر  22المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر رقم  1976الدستور الجزائري لسنة  - 2

  .94، العدد 1976نوفمبر  24الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
فیفري  28، المؤرخ في 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989الدستور الجزائري لسنة  - 3

  .9، العدد 1989مارس  01، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1989
، المعدل 61، الجریدة الرسمیة العدد 1996دیسمبر  8المؤرخ في  1996الدستور الجزائري لسنة  - 4

، المعدل بمقتضى 25، الجریدة الرسمیة العدد2002مارس  14، المؤرخ 02/03بمقتضى القانون رقم 
، المعدل بمقتضى القانون 16، الجریدة الرسمیة العدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19نون القا
  .14، الجریدة الرسمیة العدد2016مارس  06المؤرخ في  16/10
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الانتقادات الموجھة إلیھ، من أجل إحداث نوع من التوازن المؤسساتي و تعزیز 

الرقابیة، غیر أن ھذا المطلب لا یزال قائما، فلا تزال السلطة  ةاستقلالیة المؤسس

تزال جھات الإخطار  8التنفیذیة ھي المھیمنة على المجلس الدستوري، ولا

  .محدودة، الأمر الذي خلف معھ وتیرة عمل نسبیة للمؤسسة الرقابیة

الدستوري في سنة  و محاولة من السلطة لوضع دستور توافقي، تم التعدیل   

فعیل دور المجلس من بین أھداف التعدیلات الدستوریة، و ذلك ، حیث كان ت2016

بتوسیع التشكیلة، و وضع شروط للعضویة، إضافة لتمدید حق الإخطار للوزیر 

الأول و أعضاء البرلمان، مع تمكین المتقاضین بالطعن في الأحكام التشریعیة 

و وضع آجال جدیدة للفصل في و الحریات التي یكفلھا الدستور،  الماسة بالحقوق

الدفوع بعدم الدستوریة و التأكید على إلزامیة قرارات و آراء  الإخطارات و

المجلس الدستوري في مواجھة جمیع السلطات، و كذا نص لأول مرة على 

  .الاستقلالیة المالیة و الإداریة لھذا الأخیر

التعدیل الدستوري و لكن بالرغم من كل ھذه الإصلاحات التي جاء بھا    

، إلا أنھا مازالت غیر كافیة لتحقیق رقابة دستوریة التي ھي غایة القانون و 2016

  .ذلك لوجود مجموعة من الاعتبارات و العراقیل

تبرز أھمیة ھذا الموضوع في تسلیط الضوء على التعدیل الدستوري لسنة  و   

الجزائر، خاصة مع ، وأثاره على تطویر تجربة الرقابة الدستوریة في 2016

توسیع جھات الإخطار و استحداث آلیة الدفع بعدم الدستوریة، ھذه الأخیرة التي 

كذلك إبراز دور و أھمیة ھذه  تستھدف تعزیز حقوق الإنسان و حریاتھ الأساسیة،

  .الرقابة في حمایة أحكام الدستور

وثیق بین لاختیار ھذا الموضوع ھي الارتباط ال يمن الأسباب التي دفعتنو    

نظام الرقابة الدستوریة و تحقیق دولة القانون، حیث أن الأول یعمل على تجسید 

مبدأ سمو الدستور عن طریق فرض مبدأ آخر متكامل معھ و ھو مبدأ التدرج 

الھرمي للنصوص القانونیة، و بالتالي العمل بھذه الرقابة ھو تجسید للدولة 

  .القانونیة

تتمثل أھداف ھذه الدراسة في بیان الجوانب الإیجابیة التي حظي بھا نظام و    

، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى 2016الرقابة الدستوریة بعد تعدیل الدستور سنة 
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إبراز القیود القانونیة التي تم الإبقاء علیھا، و التي قد تسبب في إضعاف نشاط 

  .المجلس الدستوري

الإشكالیة التي یمكن طرحھا في ھذا الخصوص  و بناءا على ما سبق فإن   

سمو  تساھم الآلیات المتعلقة بالرقابة على دستوریة القوانین في حمایة مبدأكیف 

و تندرج تحت ھذه الإشكالیة الرئیسیة إشكالیات فرعیة تتمثل  دستور؟أحكام ال

 :أھمھا في

 ما المقصود بالرقابة الدستوریة؟ و ما ھي صورھا؟ -

 القانونیة لھذه الرقابة في الجزائر؟ ما ھي الطبیعة -

ما ھي آلیات التدخل التي استعملھا المجلس الدستوري في سبیل  -

 فرض رقابتھ؟ و ما ھي أھم القیود التي ترد على ھذه الحمایة؟

ما ھي أھم النتائج المترتبة على عملھ في مجال حمایة أحكام  -

 الدستور؟

، سیم خطة بحثنا إلى فصلین رئیسیینتقللإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا و     

تتجسد إلا بینا فیھ المفھوم العام للرقابة الدستوریة و التي لا  الفصل الأول

، لى الطبیعة القانونیة لھذه الرقابة في الجزائرثم تطرقنا إ، باحترامھا لسمو الدستور

تسلیط لإبراز مدى فاعلیة ھذه الرقابة عن طریق فخصصناه  أما الفصل الثاني

الضوء على أھم العوائق أو القیود التي قد تحد من ھذه الفعالیة و كذا النتائج 

 .المترتبة على عمل المجلس الدستوري في حمایة أحكام الدستور

و طبیعة الموضوع،  تتلاءماتبعنا في انجاز دراستنا على عدة مناھج  قد و   

حیث اعتمدنا على المنھج التاریخي عند عودتنا إلى الدساتیر الجزائریة السابقة، و 

، كما 2016إلى غایة التعدیل الدستوري الحالي  1963ذلك انطلاقا من دستور 

اعتمدنا على المنھج التحلیلي من خلال شرحنا و تفصیلنا للنصوص القانونیة 

یة في الجزائر،سواء تلك الواردة في الدستور، أو تلك المنظمة للرقابة الدستور

في النصوص التنظیمیة، و أیضا النھج الوصفي الذي لا یخلو منھ البحث  الواردة

.القانوني
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  ماھیة الرقابة الدستوریة: الفصل الأول

نتیجة  الدستوریة تطورا لافتا في الأنظمة المقارنة، عرف نظام الرقابة

وكذلك لتطور الرقابة الدستوریة الممارسة على  تطور النص القانوني نفسھ،

فت طرق ممارستھا من نظام ن اختلإالنصوص القانونیة موضوع الرقابة، و

  .لى آخردستوري إ

لتي تعھد في القضائیة اأخذت الرقابة على دستوریة القوانین أسلوب الرقابة 

لى ھیئة قضائیة شكل محاكم قضائیة عادیة و ھو الذي نجده متجسدا في ممارستھا إ

من الدول  الكثیرالنموذج الأمریكي أو محاكم دستوریة على غرار ما أخذت 

  .و كذلك العربیة و التي منھا مصر الأوروبیة،

ممارستھا تتم  أما الأسلوب الثاني للرقابة الدستوریة فیأخذ طابعا سیاسیا،

وأخذت بھذا  ،ق التعیین أو الانتخابیبواسطة ھیئة یختار أعضاؤھا عن طر

على غرار فرنسا التي تعتبر رائدة في ھذا المجال كما   الأسلوب الكثیر من الدول،

ونقلتھ بحرفیھ أو بنوع من  تبنت كذلك الكثیر من الأنظمة ھذا النموذج من الرقابة،

   .كان النظام الجزائريالتغییر ومن بین ھذه الأنظمة 

  مفھوم الرقابة الدستوریة : المبحث الأول

نون و الذي الذي تمسك بھ منظرو دولة القا -تدرج القوانین-قرار مبدأإ نإ

وجد اتفاقا فقھیا و قد أ" ھانس كلس"لى الفقیھ النمساوي یرجع الفضل في ظھوره إ

القواعد الدستوریة في سنام توضع بموجبھ  استقرارا قضائیا على بناء ھرم قانوني،

تعلو القواعد التشریعیة التي تقرھا السلطة التشریعیة وھذه بدورھا أعلى من  الھرم،

ویستمر التدرج إلى  یة،التي تصدرھا السلطة التنفیذ)لوائحال(القواعد القانونیة العامة

  1.اداریة الدنیالفردیة التي تصدرھا الھیئات الإ لى القراراتالوصول إ

بناء على ما سبق ذكره سنتطرق إلى تعریف الرقابة الدستوریة و صورھا و     

  .في المطلب الأول، ثم إلى أھداف الرقابة الدستوریة في المطلب الثاني

                                                           

 دار الجامعة الجدیدة للنشر،ة، دراسة مقارن، الرقابة على دستوریة القوانین ،یلأشرف عبد القادر قند 1- 
  .10ص        2012الإسكندریة،
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  الرقابة الدستوریة و صورھا : الأوللمطلب ا

الرقابة الدستوریة بأنھا الرقابة التي تباشر  "رمزي الشاعر "عرف الدكتور

على القوانین العادیة بقصد التأكد من احترامھا للقواعد الواردة في الوثیقة 

 العملیة التي یتم" عرفھا أحد الفقھاء بأنھاو .الدستوریة و عدم مخالفتھا لأحكامھا

ذا أسفر فإ ور،تفاقھا أو اختلافھا مع الدستلمعرفة مدى امن خلالھا فحص القوانین 

  ".الفحص عن أنھا مخالفة للدستور وصفت بأنھا غیر دستوریة أو بعدم الدستوریة

أن نجعل أحكام العملیة التي عن طریقھا یمكن "خر بأنھا كما عرفھا آ

و یقصد بھا منع صدور نصوص قانونیة  1".حكام الدستورالقانون متفقة مع أ

مخالفة للدستور، فھي وسیلة لحمایة الدستور من أي اعتداء أو خرق محتمل من 

قبل السلطة التشریعیة أو التنفیذیة، فھي التزام السلطات الثلاث بأحكام الدستور 

باعتباره القانون الأسمى في الدولة، حیث مبدأ سمو الدستور یكون غیر ذي قیمة 

السلطات، و بالتالي فالرقابة على دستوریة القوانین تعني لم یحترم من قبل  إذا

  .التأكد من احترام القوانین للقواعد الدستوریة شكلا و مضمونا

تتجسد الرقابة الدستوریة في التطبیقات العملیة في صورتین أساسیتین و  

بة ذات طبیعة فتوجد رقا من حیث الطبیعة القانونیة و من حیث الموكل لھا ذلك،

  .تیینھو ما سنتطرق إلیھ في الفرعین الآورقابة ذات طبیعة سیاسیة و قضائیة،

  

  

  

  اسیةیالرقابة الس :الفرع الأول

كان  سواءلى جھة سیاسیة یة التشریعات إیقصد بھا أن الفصل في دستورو

ویكون دورھا فحص القوانین قبل صدورھا  مجلسا دستوریا أم غرفة في البرلمان،

أو  و یأتي حكمھا تثبیتا لأحكام القانون وتقریر مدى مطابقتھا لأحكام الدستور،

ومثل الرقابة القضائیة  كما وقد تأتي ھذه الرقابة بعد صدور القانون، ملغیا لھ،

  .اسیة صور و لھا ممیزات و علیھا مآخذفللرقابة السی
                                                           

  .11المرجع نفسھ، ص  یل،أشرف عبد القادر قند  - 1
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ھیئة ذات  إما تقوم بھا التي الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین ھيف

  .صبغة سیاسیة أو تقوم بھا الھیئة التشریعیة في حد ذاتھا

ھیئة أول ما عرفت بفرنسا  :الرقابة عن طریق المجلس الدستوري -1

الھیئة المختصة بأحكام  النظر في مطابقة التشریعات التي تصدرھا نشائھا،غایة إ

تعدي سلطة على و الوقوف دون  تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات، الدستور،

لأفراد في مواجھة ل و قبل ذلك حفظ الحقوق و الحریات اختصاص سلطة أخرى،

  1.ذا تعرف بأنھا سلطة وقائیةإ السلطة العامة،

 أو منھما معا، الھیئة عموما من أعضاء معینون أو منتخبونو تتشكل ھذه 

یشترك البرلمان و السلطة  ذ عادة ماإ شراك السلطة القضائیة،و لا یمنع من إ

دوریا جزئیا بحیث یعاد تعیین ا مع تجدید أعضائھ یة في تشكیل ھذه الھیئة،التنفیذ

س مما یسمح بتداول العضویة في المجل كل مدة معینة من الزمن،ا بعض أعضائھ

  .لیھا الحكمبحسب الأغلبیة التي یؤول إ

ذ یعھد إ راكیة،وھي میزة الأنظمة الاشت :رقابة عن طریق البرلمان -2

ھذا  لى الجھة المصدرة للقانون،طابقة التشریعات لأحكام الدستور إم بالنظر في

بلاد إذ أنھ یمنع التضارب النوع من الرقابة فیھ ضمان للاستقرار التشریعي في ال

الأمل  مما یجعل فھي رقابة ذاتیة راء و تفادي سوء التفاھم بین السلطات،بین الآ

قابة ھنا تنصب على التشریعات التي یصدرھا في فعالیتھا ضعیف  كون الر

  2.البرلمان في حد ذاتھ، وبھا یجمع بین صفتي الخصم و الحكم

  

  

  الرقابة القضائیة :الفرع الثاني

یقصد بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین تلك التي تتولى القیام بھا 

داریة للقانون، وإنما تتعدى الإلا تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات  ھیئة
                                                           

 دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، غریبي فاطمة الزھراء، -  1
  . 343ص 2015 القبة، الجزائر،

تطبیقاتھ في التشریع مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین و  مدور جمیلة، بوسطلة شھرزاد، - 2
  . 3ص  ، بسكرة العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، الجزائري، مجلة الاجتھاد القضائي،
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ذلك إلى مراقبة مدى طابقتھ للقانون الدستوري  فالأصل في الرقابة القضائیة أنھا 

تقوم على أساس تدخل القاضي، وھي وسیلة منطقیة تفرض بحكم وظیفة القاضي 

مامھ من منازعات یكون ملزما عند لأنھ وھو یقوم بتطبیق القانون على ما یعرض أ

أن یستبعد القانون العادي وینزل حكم  التعارض بین قانون عادي والدستور 

  .الدستور

وللرقابة القضائیة صورتین فھي إما رقابة قضائیة عن طریق الدعوى 

الأصلیة، أو رقابة قضائیة عن طریق الدفع، وسنتولى توضیح ھذه الصور على 

  :النحو الأتي

   :قابة القضائیة عن طریق الدعوى الأصلیةالر-01

ویقصد بھذه الصورة من صور الرقابة أن یرفع الشخص الذي منح لھ 

الفتھ للدستور، وقد تكون الدستور ھذا الحق دعوى یطالب فیھا بإلغاء القانون لمخ

شترط عرضھا على ھیئة قضائیة رقابة الإلغاء سابقة على صدور القانون إذا ا

مطابقتھا للدستور، وعادة ما یوكل أمر تحریك ھذه الرقابة إلى للتحقق من مدى 

  .الھیئات العامة

كما قد تكون رقابة لاحقة إذا تقرر أن تكون بعد إصدار القانون فعلا، بحیث 

لغائھ، وتفادیا للنقد فإن لإ یجوز الطعن في عدم دستوریة القانون أمام ھیئة قضائیة

  .نص عادة على إنشاء محكمة قضائیة خاصةالأسلوب ت الدساتیر التي تأخذ بھذا 

   :الرقابة القضائیة عن طریق الدفع-02

یمارس القضاء الرقابة على دستوریة القوانین عن طریق الدفع بمناسبة 

دعوى مرفوعة أمامھ، یدُفع فیھا بعدم دستوریة قانون معین، وفي ھذه الحالة یبحث 

اتضح لھ أن القانون مطابق  القاضي في مدى دستوریة القانون محل الدفع، فإن

لأحكام الدستور قضى برفض الدفع بعدم الدستوریة، واستمر في نظر الدعوى 

بأحكام ھذا القانون، أما إذا تبین لھ القانون غیر مطابق لأحكام الدستور فیمتنع عن 

  1. تطبیق القانون في النزاع المعروض علیھ

  أھداف الرقابة الدستوریة: المطلب الثاني
                                                           

  .4ص  ،نفس المرجع بوسطلة شھرزاد، مدور جمیلة، -   1
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 ارتبط مبدأ سمو الدستور بفكرة إیجاد الوسائل الكفیلة بضمان احترامھ،لقد 

وبالخصوص في  و تكریس مضمونھ و روحھ في جمیع أعمال السلطة العامة،

ومن ھنا جاءت فكرة الرقابة على دستوریة القوانین كآلیة عملیة و  مجال التشریع،

  .نص الدستور و روحھضمانة لتحقیق المبدأ و الالتزام بقواعده و عدم مخالفة 

ویعتبر فقھاء وأساتذة القانون الدستوري بالولایات المتحدة الأمریكیة المنشأ 

لیعرف ھذا المبدأ انتشارا واسعا مع  الأول لمبدأ الرقابة على دستوریة القوانین،

  1 .ویعتبر الدستور الفرنسي أول الدساتیر إقرارا لھذا المبدأ بدایة القرن العشرین،

ویكمن ھذا السمو في طبیعة  الدستور الوثیقة الأسمى في البلاد،عتبر ی

كذلك في طبیعة الموضوعات التي  ومضمون القواعد الدستوریة التي یحتویھا،

فالدستور ھو عماد دولة القانون  و أساس نظامھا،وكفیل  یقوم على تنظیمھا،

یرسي القواعد و وبتعبیر آخر ھو القانون الأساسي الأعلى الذي  الحریات وممثلھا،

    .الأصول التي یقوم علیھا نظام الحكم في الدولة

و قد یبرز سمو الدستور من جانبین الشكلي و الجانب الموضوعي و ھو ما 

  .سنتطرق إلیھ في الفرعین الآتیین 

  السمو الشكلي للدستور :لفرع الأولا

إن الدساتیر الجامدة تسعى لكفالة تفوقھا الدستوري من الجانبین 

الموضوعي و الشكلي في الآن ذاتھ، ھذا الجمود الذي یضمن لھا بعض الثبات 

مما یحمي الدستور من جھة و یمنح قواعده  النسبي حیث جمود إجراءات تعدیلھ،

صفة المھابة و المكانة التي تمیزھا عن باقي القوانین الأخرى في الدولة من جھة 

  2.أخرى

علیھ فان السمو الشكلي لیس لھ أن یتحقق إلا في ظل الدساتیر الجامدة، و و

التي تتطلب سلطة تأسیسیة  أصلیة و كذا سلطة مشتقة بإجراءات أكثر تشدید و 

تعقید عن تلك التي توضع و تعدل بھا القوانین الأخرى في الدولة، فالسمو الشكلي 

                                                           
مقارنة –) بین المكاسب و الآفاق(الدفع بعدم الدستوریة في الدستور الجزائري  عبد القادر بوراس، -   1

 .47ص  ،2018 العدد السادس، جامعة تیارت، أبحاث قانونیة و سیاسیة،مجلة  -الفرنسیةبالتجربة 
  .249ص  المرجع السابق، غریبي فاطمة الزھراء، - 2
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عد الدستوریة عن غیرھا من یعني اشتراط شكلیة إجراءات خاصة مختلفة للقوا

القواعد القانونیة، وعلیھ فالسمو الموضوعي لا یغني من السمو الشكلي ھذا من 

ناحیة، أما من ناحیة أخرى إن توافر السمو الشكلي یعني بالضرورة توافر السمو 

الموضوعي إلا أن العكس غیر صحیح، كما أن السمو الشكلي ھو ما یستلزم ھیئة 

  1.تفوقھ في الدولة، نتیجة إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونیة رقابیة تحافظ على

  السمو الموضوعي للدستور:الفرع الثاني

 تلتقي كل الدساتیر بمختلف أنواعھا و أنماطھا في نقطة السمو الموضوعي،

ھذا الأخیر الذي  فحتى المرنة منھا تعتد بالسمو الموضوعي لقواعدھا الدستوریة،

طبیعة القواعد الدستوریة ومضامینھا باعتبارھا أساس الدولة و یتحقق بالنظر إلى 

نظام الحكم فیھا،فھي تنشـأ سلطاتھا العمة الثلاث التشریعیة التنفیذیة و القضائیة 

وھي التي تعبر عن الأساس الشرعي لجمیع الأنظمة الموجودة في الدولة، بل وھي 

   .یة و أنشطة قانونیةمنھل جمیع ما في الدولة من ممارسات داخلیة أو خارج

بالنتیجة فان السمو الموضوعي للدساتیر یترتب علیھ جملة نتائج أبرزھا و

أن الانطلاق نحو دولة القانون یتطلب ھذا الحد الأدنى من السمو الدستوري على 

الأقل، وھو ما یدعم مبدأ الشرعیة حیث تكون جمیع تصرفات الدولة متماشیة و 

  2.ح القانون فوق الجمیعأحكام القانون حیث تسود رو

  

  طبیعة الرقابة الدستوریة في الجزائر:المبحث الثاني

لى ھیئة سیاسیة خاصة تسمى د الرقابة الدستوریة في الجزائر إتعھ

لى الدستور الجزائري لھذا المجلس إویعود تاریخ الدسترة  بالمجلس الدستوري،

و   لكن كل من المجلس الدستوري  ،643و63في مادتیھ  1963الأول الصادر عام 

الدستور نفسھ الذي أسس لھ، لم یعرف للتطبیق طریقا بتجمید الدستور بعد مدة لم 

                                                           
 . 250المرجع نفسھ، ص  - 1

  .251ص المرجع نفسھ، غریبي فاطمة الزھراء،  - 2
الدستوري من الرئیس الأول یتألف المجلس " :یلي على ما1963من دستور  63تنص المادة  - 3

داریة في المحكمة العلیا و ثلاثة نواب یعینھم المجلس ، و رئیسي الحجرتین المدنیة و الإللمحكمة العلیا
  ."الوطني و عضو یعینھ رئیس الجمھوریة
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و ذلك بتعطیل العمل بھ بتاریخ  تتجاوز أقصى حدوده الثلاثة أسابیع من صدوره،

وھذا على اثر  على أساس الخطر الوشیك، منھ، 59طبقا للمادة  1963أكتوبر  03

لى و استمر الحال كذلك إاك، نذآت الداخلیة التي كانت تمر بھا الدولة الاضطرابا

أي  بالإلغاءو الذي من شأنھ أن یثبط  1965جوان  19غایة ما حدت بتاریخ 

  .ن كان ساري المفعولدستور و إ

لغاء الرسمي للدستور بموجب تم الإ اثر ذلك الانقلاب العسكري، لىوع

و لا  وطیلة ھذه الأثناء لا دستور ،1965جویلیة  10الصادر في  65الأمر رقم 

لیتجاھل تماما النص على المجلس  1976لى أن جاء دستور رقابة علیھ، إ

في  111وما أبقى علیھ في ھذا الصدد بعض البنود العامة، كالمادة  الدستوري،

لكن دونما أدنى  الدستورفقرتھا الثالثة التي نصت أن رئیس الجمھوریة یحمي 

  .تفصیل 

ولة سد غیاب المجلس الدستوري و رقابتھ نص الدستور على بعض المحو

على  186الرقابة المعممة المعتمة، التي لا آلیات واضحة لھا كالنص في المادة 

الرقابة السیاسیة التي تمارس من قبل الحزب و الدولة، و ما جاء في المادتین 

المحلیة و الوطنیة و بالنص على الرقابة الشعبیة من قبل المجلس  187و150

أن كل ھذه  إلاالتي تنص على رقابة مجلس المحاسبة  190و كذا المادة العمالیة،

عن الرقابة على دستوریة  -ن راقبت فعلاھذا إ - المجالس لا تغني في حقیقتھا

  1  .التشریع

الذي رجع  1989،2لى غایة دستور استمر الحال وفق ما ھو علیھ إو

یلتھ و المجلس الدستوري بسبع مواد كاملة بدءا من تشكبالنص من جدید على 

 162وھي ذات المادة  154و كانت قد أكدت المادة  منھ، 159لى المادة مھامھ، إ

و التي جاء  1996نوفمبر  28بعد التعدیل الدستوري المصادق علیھ في استفتاء 

تطابق المؤسسات الدستوریة و أجھزة الرقابة مكلفة بالتحقیق في " :في نصھا

وفي ظروف استخدام الوسائل المادیة و  مع الدستور، التنفیذيالعمل التشریعي و 

                                                           
  .271،272ص  المرجع السابق، غریبي فاطمة الزھراء،  - 1
،ج ر ج ج د  28/2/1989مؤرخ في  ، 8/89 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 1989دستور  -  2

  .1989مارس 1الصادرة في  9ش، رقم 
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و الذي غیر  2016ثم جاء التعدیل الدستوري لسنة   ."الأموال العمومیة و تسییرھا

  .لیھ في المطلبین التالیینوھذا ما سنتطرق إمن تنظیم المجلس و أثرى من مھامھ 

  المجلس الدستوري تنظیم:المطلب الأول

یتكون من تسعة  ،19961كان المجلس الدستوري في التعدیل الدستوري 

یتكون المجلس الدستوري " :ما یلي 164حیث جاء في نص المادة  أعضاء،

أعضاء من بینھم یعینھم رئیس الجمھوریة و )3(ثلاثة تسعة أعضاء،)9(من

 وعضو ینتخبھما مجلس الأمة،)2(اثنان ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني،)2(اثنان

  ."ینتخبھ مجلس الدولة)1(وعضو واحد تنتخبھ المحكمة العلیا، واحد

وقد اعتبرت ھذه التشكیلة غیر موفقة كونھا أغفلت مبدأ التوازن بین 

من حیث طریقة اختیار أعضاء المجلس أو من حیث التمثیل  السلطات، سواء

التشریعیة و التنفیذیة على السلطة القضائیة، و غلبة السلطتین  العددي لكل سلطة،

من قبل  مما أصبغ على المجلس الطابع السیاسي، إضافة إلى تعیین رئیس المجلس

 الجمھوریة و لیس انتخابھ من بین الأعضاء مما یجعل رئیس المجلس تابعا رئیس

  .سیاسیا للجھة التي عینتھ

خلال التعدیل من  لھذا حاول المؤسس الجزائري أن یستدرك الأمر،

 12لى إ عضاء المجلس الدستوريحیث تم رفع عدد أ ،2016وري الأخیرالدست

من التعدیل  183بنص المادة  1996من دستور  164و ذلك بتعدیل المادة عضوا،

 12ون المجلس الدستوري من یتك" :التي أصبحت تنص على 2016وريالدست

لمجلس یعینھم رئیس أعضاء من بینھم رئیس المجلس و نائب رئیس ا 4 :عضو

ینتخبھما مجلس  و اثنان ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني،)2(و اثنان الجمھوریة،

  2.و اثنان ینتخبھما مجلس الدولة نتخبھما المحكمة العلیا،اثنان تو  الأمة،

 و علیھ فقد ساوى المؤسس الدستوري الجزائري من خلال ھذه المادة بین

س الدستوري، فأصبحت یل في المجلمثالسلطات الثلاث من حیث حصص الت

ة وأصبحت لة من قبل أربعة أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریالسلطة التنفیذیة ممث
                                                           

،جریدة  1996-12-7مؤرخ في  438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور   1-
-11- 15مؤرخ في  19-10،معدل ومتمم بالقانون رقم  121996-8الصادر بتاریخ  76رسمیة عدد 

  .2008-11-16صادر بتاریخ ال 63،ج ر ج ج د ش، عدد  2008
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  183انظر المادة -    2
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و السلطة القضائیة كذلك  ة بأربعة أعضاء،السلطة التشریعیة ھي الأخرى ممثل

أربعة أعضاء، الأمر الذي یعزز تمثیل السلطة القضائیة في تشكیلة المجلس بعد ما 

ما یوحي بتبني موقف وسط بین الرقابة  أضعف السلطات تمثیلا وھوكانت 

ا في الأنظمة المعاصرة تجاه الجدید الذي أصبح محبذالسیاسیة و القضائیة وھو الا

الرئیسیة  كونھ یجمع بین الرقابة السیاسیة و خبرة القضاء خاصة أن المھمة

صلب ذلك تدرج ضمن للمجلس الدستوري ھي مھمة قانونیة محضة و ب

  1.ةاختصاصات القضا

  المجلس الدستوري تشكیل:ولالفرع الأ

المعدل و المتمم  1996الفقرة الأولى من دستور  183لال المادة خ  من 

یتضح لنا أن رئیس الجمھوریة یملك اكبر حصة في التعیین  07/03/2016في 

عشر عضوا المكونین للمجلس، أي الثلث  12حیث یختار أربعة أعضاء من بین 

 یملك الرئیس صوتا مرجحا في حالة تعادل الأصوات، ومن بینھم الرئیس و نائبھ،

 الطوارئ،و یة قبل إقراره حالة الحصار أو كذلك یستشار من قبل رئیس الجمھور

لأعضاء لیتولى النظر في خطار و یعین مقررا من بین اوھو الذي یتلقى رسالة الإ

ى البعض أن تعیین رئیس الجمھوریة لرئیس المجلس فیر ع الإخطار،موضو

  2.الدستوري أمر ضروري بسبب المھام التي یتولاھا ھذا الأخیر

جدیرا بھذه المناصب  الحریة التامة في اختیار من یراه رئیس الجمھوریةل  

التي وضعت شروطا  ،2016من التعدیل الدستوري  184مع مراعاة أحكام المادة 

تتمثل في بلوغ سن أربعین سنة و كذا التمتع بخبرة مھنیة مدتھا خمسة عشر سنة 

على الأقل في التعلیم العالي في العلوم القانونیة أو القضاء أو في مھمة محام لدى 

وھي شروط عامة  المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو في وظیفة علیا في الدولة،

  .ن أو المنتخبینعلى جمیع أعضاء المجلس سواء المعینی

                                                           

وداد قوقة، المجلس الدستوري الجزائري بین الاستقلالیة و التبعیة في ظل التعدیل الدستوري   1-
، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة، الجزائر، ص  2019جوان 51، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد 2016
397.  

 كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، مذكرة ماجستیر، المجلس الدستوري و مجلس الدولة، دیباس سھیلة، -  2
  .46،ص  2002سنة  بن عكنون،
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أما الجھاز التشریعي بغرفتیھ فینتخب أربعة أشخاص؛ عضوین ینتخبھما 

  1.طني و عضوین ینتخبھما مجلس الأمةالمجلس الشعبي الو

أما الجھاز القضائي الذي تمثلھ المحكمة العلیا و مجلس الدولة ینتخب كل 

  .جھاز عضوین منھ

قدم على جعل كل السلطات من ھنا یمكن ملاحظة أن المشرع الجزائري قد أ

ضفاء متساویة من حیث العدد سعیا منھ إلى إ الثلاث في المجلس الدستوري

غیر أن سلطة رئیس المجلس المعین تخل بھذا التوازن و  التوازن بین سلطاتھ،

  .الثاني من ھذه الدراسة بقي عدم التكافؤ و ھو ما سنتطرق إلیھ في الفصلت

كما ارتبطت العضویة في المجلس الدستوري بجملة من الشروط ذكرھا نص 

عضاء المجلس الدستوري أو بمجرد التحاق أ: "الدستور على أنھمن  183المادة 

  ."ي وظیفة أو تكلیف أو مھمة أخرىي عضویة أو أتعیینھم یتوقفون عن ممارسة أ

جلس الدستوري یتضح لنا أن ھناك شرط أساسي لتولى مھمة العضویة في الم

ؤلاء الأعضاء بالتخلي عن كل حیث یلزم ھ لضمان استقلالیة ھذا الجھاز و حیاده،

و وظیفة أو المشاركة في التظاھرات السیاسیة التي لھا علاقة بعضویتھم في عمل أ

مان و المجلس الدستوري كما لا یمكن جمع العضویة في البرل المجلس الدستوري،

 2.ولایة أو البلدیةشح لانتخابات الوكذلك التر

إلى حزب عضاء المجلس الدستوري منعا باتا الانتساب أما یمنع على ك

ولكن بالمقابل یمكنھم  و السلب اتجاه أي حزب،سیاسي أو اتخاذ موقف بالإیجاب أ

وفي ھذا  المشاركة في التظاھرات و الملتقیات ذات الطابع العلمي و الثقافي،

رھا سواء تعلق الأمر بنشاط عام أو خاص لا المجال فان الوثائق التي یزمع نش

راض استغلال صفتھ لأغ یسمح بذكر صفة العضو فیھا و ذلك لمنع العضو من

  3.شخصیة

                                                           

.المرجع السابق ،2016من التعدیل الدستوري  183المادة  - 1  
. 2016من التعدیل الدستوري  183من المادة  2أنظر الفقرة  -   2  

ص  ،2006القاھرة، دار النشر و التوزیع، الطبعة الأولى، رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، 
130 . -3  
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في حالة ارتكاب أحد أعضاء المجلس الدستوري لعمل خطیر، فان 

الدستور لم یتطرق إلى ھذه الحالة إلا أن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 

منھ على أنھ في حالة ارتكاب عمل خطیر و  63و62المادة  الدستوري أشار في

فان المجلس الدستوري ھو الجھة الوحیدة التي  التأكد من وقوع ھذا العمل فعلیا،

بعدھا یجتمع المجلس الدستوري لیقرر في حالة ارتكاب  تستند علیھ لسماع أقوالھ،

و الإجراءات  ھ،عمل خطیر بإجماع أعضائھ، الطلب من ھذا العضو تقدیم استقالت

 وفاة أو حصول مانع دائم لأحد الأعضاء،نفسھا الخاصة بالاستقالة تتبع في حالة 

، و على الجھة المعنیة فتجري المداولة یقرر فیھا المجلس شغورا في المنصب

ما بالانتخاب أو التعیین، و في حالة استقالة أو وفاة رئیس المجلس استخلافھ إ

 بر سنا،فان المجلس یجتمع تحت رئاسة العضو الأك الدستوري أو حصول مانع لھ،

  .غ لرئیس الجمھوریةو یحضر تقریرا بالحالة یبل

 :في الفقرتین الأخیرتین 2016من دستور سنة  183نصت المادة و

 8یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري و نائبھ لفترة واحدة مدتھا "....

بمھامھم مرة واحدة مدتھا ثماني یضطلع أعضاء المجلس الدستوري  ،سنوات

  1.و یجدد نصف أعضاء المجلس الدستوري كل أربع سنوات سنوات،

یتضح أن مدة العضویة في لمجلس الدستوري ھي ثماني سنوات غیر قابلة 

ن و معنى ھذا أ لكن یتم التجدید بالنصف كل أربع سنوات، للتجدید أي لفترة واحدة،

لا یشمل رئیس المجلس الدستوري  ربع سنوات،التجدید الجزئي الأول على اثر أ

  2.الذي یمارس مھامھ لمدة ثماني سنوات

یتم خروج ستة  من الدستور، 183دة رة من ذات الماحسب الفقرة الأخیو

 ت فقط في أداء مھامھم،عضاء من المجلس یكون بدورھم قد قضوا مدة أربع سنواأ

النصف من الأعضاء؟ وھذه  شكال عن الكیفیة التي یستخرج بھا ھذاوھذا یطرح إ

في نھایة كل أربع  أما بعد ذلك ول،ة تطرح فقط في التجدید الجزئي الأالمسأل

یكون ھناك أعضاء أتموا الثماني سنوات و المؤسس الدستوري الجزائري  سنوات،

                                                           

. 2016من التعدیل الدستوري  183من المادة  5و4ف   -1  
  . 2016من ت ع د  183من المادة  5انظر ف  - 2



 ماھیة الرقابة الدستوریة                    الفصل الأول               
 

 
22 

أخذ في حل ھذه المسألة باستعمال ما یعرف بالقرعة لاستخراج نصف الأعضاء و 

  1. 2016من الدستور  214ما نصت علیھ المادة  ھذا في التجدید الأول،

  التنظیم الداخلي للمجلس الدستوري :الفرع الثاني

على غرار كل الھیئات في الدولة، فإن المجلس الدستوري یجب أن یتوفر 

على الجانب البشري و الجانب الھیكلي لكي یسیر حسب النصوص القانونیة 

  : من الھیاكل و ھي المنشئة لھ، و علیھ نظمت إدارتھ بمجموعة

 الأمانة العامة. 

 مدیریة الوثائق. 

  مدیریة الموظفین و الوسائل. 

  مركز الدراسات و البحوث الدستوریة.  

  :و في ما یلي سوف نشرح ھذه الھیاكل في أربع نقاط على التوالي 

  

  

  :الأمانة العامة -1

یعین الأمین العام بموجب مقرر من رئیس المجلس الدستوري بناءا على 

 8تفویض من رئیس الجمھوریة، تنتھي مھامھ حسب الأشكال نفسھا، طبقا للمادة 

بالإجراءات و المتعلق  1989أوت  07المؤرخ في  143-89من المرسوم 

لكن تم  و2 ،الخاصة لتنظیم المجلس الدستوري و النظام الأساسي لبعض موظفیھ

مكرر مؤرخ في  102-01تعدیل ھذه المادة فیما بعد بموجب المرسوم الرئاسي 

                                                           
1

یجدد نصف أعضاء المجلس : "... على ما یلي 2016من التعدیل الدستوري  214تنص المادة  - 
من العھدة، عن طرق ) 4(الدستوري المنتخبین أو المعینین في إطار ھذا الدستور بعد السنة الرابعة

  ."القرعة
المتعلق بالإجراءات الخاصة  1989- 08-07المؤرخ في  143-89من المرسوم 08انظر المادة   2-

  .لتنظیم المجلس الدستوري و النظام الأساسي لبعض موظفیھ 
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و أصبح التعیین یتم بمرسوم رئاسي، بناءا على اقتراح من  1 ،2001أبریل  21

  .رئیس المجلس الدستوري

یضمن الأمین العام كتابة جلسات مداولات المجلس الدستوري، و یؤدي 

، كما یسجل آراء المجلس و یتولى حفظھا و 2الدستوريالیمین أمام رئیس المجلس 

  .إدراجھا في الأرشیف

  :مدیریة الوثائق -2

تتولى مدیریة الوثائق القیام بمركزة كل الوثائق التي تھم مجال نشاط 

المجلس الدستوري و معالجتھا، ھذا حسب ما جاء في المادة الرابعة من المقرر 

الإداریة للمجلس الدستوري، و تتألف مدیریة المتضمن التنظیم الداخلي للمصلحة 

  :الوثائق من ثلاثة مكاتب ھي 

  مكتب الدراسات : أولا

یتولى إنجاز أعمال البحث و التلخیص في مجال نشاط المجلس الدستوري 

.  

  مكتب تحلیل الوثائق و استغلالھا: ثانیا 

یتولى استغلال و تنظیم الوثائق و تسییر الأرشیف و حفظھ باستعمال 

الطرق الحدیثة حتى لا تتلف الوثائق، و كذلك الإطلاع على ما تكتبھ الصحافة و 

  . الحسن للمجلس الدستوري تحلیلھا بما یساعد السیر

  
  

  مكتب كتابة الضبط : ثالثا 

  :یتولى ھذا المكتب المھام عدة مھام و ھي 

خطار و تبلیغ القرارات و الآراء الصادرة عن المجلس تسجیل ملفات الإ

كما یبلغ إلى رئیس المجلس  رئیس الجمھوریة،(الدستوري للسلطات المعنیة 

 1.)الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة إذا كان الإخطار قد صدر من أحدھما 
                                                           

المتعلق بالإجراءات الخاصة  1989-08-07المؤرخ في  143- 89من المرسوم  08انظر المادة  -  1
لتنظیم المجلس الدستوري و النظام الأساسي لبعض موظفیھ، المعدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 

  .2001أبریل  2مكرر مؤرخ في  01/102
  
2
 30الجریدة الرسمیة المؤرخة في  س الدستوريمحدد لقواعد عمل المجلمن النظام ال 42انظر المادة  - 

  .42، العدد2019یونیو 
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ستقبال الطعون في مجال النزاعات الانتخابیة  و تبلیغ القرارات الصادرة ا  - أ

 .للمعنیین

  . الدستوري حفظ المقررات  و الآراء الصادرة عن المجلس  - ب

  مدیریة الموظفین و الوسائل  -3

  : تتألف مدیریة الموظفین من ثلاث مكاتب 

  مكتب الموظفین: أولا 

  .و یتولى التسییر الإداري لموظفي المجلس الدستوري إداریا و تكوینھم 

  مكتب المیزانیة و المحاسبة: ثانیا 

المحاسبة المرتبطة و ھو یشارك في إعداد المیزانیة و القیام بعملیات 

  .بتطبیقھا 

  

  

  

  مكتب الوسائل العامة : ثالثا 

و یتولى تسییر المعدات و التجھیزات التابعة للمجلس الدستوري و صیانتھا 

من المقرر المتضمن التنظیم الداخلي للمصلحة الإداریة للمجلس  6المادة (

  ).الدستوري 

أعلاه بمقرر مذكورة یكون التعیین في وظائف المدیر و رؤساء المكاتب ال

 7المادة ( و تنتھي فیھا المھام حسب الأشكال نفسھا  من رئیس المجلس الدستوري،

  ) .من نفس المقرر

و تحدد أعداد المستخدمین اللازمین لسیر ھیاكل المصلحة الإداریة في 

المجلس الدستوري بقرار مشترك بین رئیس المجلس الدستوري و الوزیر المكلف 

  ).من نفس المقرر 8المادة (السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة بالمالیة و 
                                                                                                                                                                                   

  .، مرجع سابق  2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  21المادة  - 1
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یلاحظ من تنظیم ھیاكل المجلس الدستوري أنھ لرئیس المجلس سلطة 

رئاسیة على موظفي المجلس، إذ تعود لھ صلاحیة التعیین و الإعفاء من المھام، 

مما المالیة المخصصة للمجلس،  اتللاعتمادا أنھ یحوز سلطة الآمر بالصرف كم

یعني أن المجلس الدستوري استقلالیة إداریة و مالیة عن كل الھیئات و السلطات 

  .الأخرى

  :مركز الدراسات و البحوث الدستوریة  -4

یعدل المرسوم الرئاسي  ،2002مایو  16لقد صدر مرسوم رئاسي بتاریخ 

 السابق المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري و القانون الأساسي

  1.لبعض موظفیھ

من ھذا المرسوم الرئاسي على إنشاء مركز الدراسات و  6و نصت المادة 

مكرر من نفس المرسوم مركز الدراسات  6البحوث الدستوریة، كما عرفت المادة 

ھیكل داخلي للتفكیر و الاقتراح في مجال القانون : و البحوث الدستوریة بأنھ

  : و حصرت مھامھ في . الدستوري

  .تطویر البحث في مجال القانون الدستوري المقارن: أولا 

  .العمل على ترقیة ثقافة الرقابة الدستوریة و نشرھا: ثانیا 

تطویر التعاون مع الجامعات و مراكز الدراسات و البحوث الوطنیة : ثالثا 

  .و الأجنبیة

القیام بكل الدراسات و البحوث التي تھم أعمال المجلس الدستوري، : رابعا 

كنھ في ھذا الإطار الاستعانة بأي شخص أو ھیئة تتمتع بكفاءات في ھذا و یم

  .المجال

یسیر مركز الدراسات و البحوث : " على أنھ 1مكرر  6و تنص المادة 

  ".مدیري دراسات بحوث و رؤساء دراساتالدستوریة مدیر عام یساعده 

                                                           

و  ل، یعد2002مایو  16، الموافق ل 1423ربیع الأول  3مؤرخ في  157-02مرسوم رئاسي رقم   1-
و المتعلقة  ،1989أوت  07الموافق ل  1410محرم  5المؤرخ في  143-89یتمم المرسوم الرئاسي 

 19مؤرخة في  بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفیھ، ج، ر،
  .36، عدد  2002مایو 
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یتولى المدیر العام لمركز " :مكرر على أنھ 7و تنص أیضا المادة 

لدراسات و البحوث الدستوریة تحت سلطة الأمین العام للمجلس الدستوري، ا

  ".تنشیط أعمال مدیري الدراسات و البحوث و تنسیقھا

و عموما فإن إنشاء ھذا المركز، أي مركز الدراسات و البحوث 

  1.الدستوریة، سیؤدي لا محالة إلى تطویر المجلس الدستوري

  الدستوريصلاحیات المجلس :المطلب الثاني

نجد أن للمجلس الدستوري اختصاصات  1996من خلال أحكام دستور 

و نوعا ما في دستور  1963كثیرة بالمقارنة مع ما كان علیھ الحال في دستور 

تھا الجزائر خاصة منھا السیاسیة، نظرا للظروف و المستجدات التي عرف 1989

 لىلإضافة إاب: "أنھعلى  10-16عدیل الدستوري من الت 186ذ نصت المادة إ

یفصل المجلس  یاه صراحة أحكام الدستور،الاختصاصات الأخرى التي خولتھا إ

  .الدستوري برأي في دستوریة المعاھدات و القوانین و التنظیمات

یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة رأیھ وجوبا في 

المجلس  كما یفصل .البرلمانن یصادق علیھا دستوریة القوانین العضویة بعد أ

برلمان للدستور حسب الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي ال

  ".مذكورة في الفقرة السابقةلجراءات االإ

یفھم أنھ یوجد  من خلال مراجعتنا للدساتیر السابقة و الدستور الحالي،

كل واحدة على  و سنفصل  ،رقابة وجوبیة و رقابة اختیاریة نوعین من الرقابة،

 2. حدا

  رقابة مدى دستوریة القوانین:ولالفرع الأ

                                                           
مذكرة لنیل  ،2016الدستوري المجلس الدستوري الجزائري على ضوء التعدیل  یحیاتن سفیان،-  1

ص  ،2016 شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف المسیلة،
19 .  

 
، الصادر بموجب القانون 2016من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  186المادة  - 2

مؤرخة في  ،14ج،ر ،العدد ( یل الدستوري،یتضمن التعد ،2016مارس 06مؤرخ في  10- 16رقم 
  ). 2016مارس07



 ماھیة الرقابة الدستوریة                    الفصل الأول               
 

 
27 

داخلي ن رقابة دستوریة القوانین تشمل كل من النصوص العضویة والنظام الإ

  .لك رقابة المعاھدات و القوانین و التنظیماتلتنظیم غرفتي البرلمان و كذ

  : القوانین العضویة-1

المجالات المھمة التي تتعلق النصوص العضویة ھي وسیلة للتشریع في 

لقانون  حزاب السیاسیة،الانتخابات   القانون المتعلق بالأنظام  بالسلطات و عملھا،

القانون المتعلق  علام،القانون المتعلق بالإ نظیم القضائي،الأساسي للقضاء و الت

الوطني تنظیم المجلس الشعبي  1،من الوطنيالمتعلق بالأنین المالیة و القانون ابقو

  2.و بین الحكومة و مجلس الأمة و عملھما و كذا العلاقة الوظیفیة بینھما

نیة مخالفتھا للدستور، مكامجال القوانین العضویة و خطورة إ نظرا لأھمیة

مكانیة الاعتداء بواسطتھا على حریات و حقوق الأفراد أو المساس و بالتالي إ

 1996لجزائري في دستور فقد أوجب المؤسس الدستوري ا بتوازن السلطات،

من التعدیل الدستوري  141منھ التي تقابلھا المادة  123بموجب نص المادة 

خضوع القانون العضوي لرقابة مطابقة مع الدستور من طرف المجلس  ،2016

  .الدستوري قبل صدوره

ائیة للقوانین العضویة، و ذن فقد قرر المؤسس الدستوري رقابة سابقة وقإ

حالتھا على المجلس الدستوري بعد المصادقة علیھا من طرف أوجب إلزامیة إ

خطار المجلس الدستوري إصدارھا من طرف رئیس الجمھوریة بإوقبل  البرلمان،

  .بھا

ذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیھ یتضمن حكما إ

 صدارباقي أحكام ھذا القانون لا یتم إ غبر مطابق للدستور و لا یمكن فصلھ عن

  .ھذا القانون

ذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیھ یتضمن حكما إ

غیر مطابق للدستور دون أن یلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا یمكن 

ن یصدر ھذا القانون یمكن لرئیس الجمھوریة أ القانون،فصلھ عن باقي أحكام ھذا 

و  من البرلمان قراءة جدیدة للنص،ن یطلب ناء الحكم المخالف للدستور و أباستث
                                                           

 1  .1996من دستور 123سابقا المادة  ،2016من التعدیل الدستوري  141انظر المادة  -
.    1996من دستور  115/1سابقا المادة  ،2016من التعدیل الدستوري  132/1انظر المادة  - 2  
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في ھذه الحالة یعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لرقابة مطابقة 

  .الدستور

  ظیم غرفتي البرلمانالنظام الداخلي لتن-2

تلك القواعد الخاصة بنظام سیر  رفتي البرلمان،یقصد بالنظام الداخلي لغ

 1966من دستور  165لنص المادة و تطبیقا  البرلمان و دائما ما یسنھا أعضاؤه،

فان النظام الداخلي لغرفتي البرلمان قبل  ،2016من تعدیل  186التي تقابلھا المادة 

بدأ العمل بھ یجب أن یبدي المجلس الدستوري رأیھ في مدى مطابقتھ للنصوص 

من النظام المحدد لقواعد المجلس  04الدستوریة و ھذا ما جاء في المادة 

  1.الدستوري

عدیلات التي یمكن أن تكون لاحقة علیھ مھما كانت یجب أن یخطر لتا

  2.المجلس الدستوري بھا لمعرفة مدى مطابقتھا للنصوص الدستوریة

و ھي نفسھا  خطار من رئیس الجمھوریة،ھذه الرقابة تتم بناءا على إ

جراءات لقد أكد المجلس الدستوري ھذه الإو 3،المتبعة في رقابة القوانین العضویة

بمناسبة رقابتھ لمدى دستوریة  ،13/05/2000الصادر في  10رأیھ رقم  في

  :على النحو التالي النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،

امین الداخلیین لغرفتي البرلمان ن المؤسس الدستوري قد أخضع النظإ"

و أوكل صلاحیة  امھما من قبل المجلس الدستوري،جباریا لرقابة مطابقة أحكإ

لى رئیس الجمھوریة باعتباره حامي الدستور و ذلك قبل الإخطار في ھذه الحالة إ

و تأكیدا على ما  ق، ومن تم واجب التنفیذأن یصبح النظام الداخلي قابلا للتطبی

الخاصة بالقوانین العضویة و  1996من دستور  2من فقرة  165جاءت بھ المادة 

و كذلك  خطار في ھذا المجال،الإواضحة بمنح رئیس الجمھوریة حق التي كانت 

  ."جراءات المذكورة في الفقرة السابقة حسب الإ"ذكرت  3المادة في فقرتھا نفس 

                                                           
 30الجریدة الرسمیة المؤرخة في  لقواعد عمل المجلس الدستوريمحدد النظام ال من 4أنظر المادة  - 1

  .42، العدد2019یونیو 

.150ص  المرجع السابق، رشیدة العام، - 2  
.2016من التعدیل  186انظر المادة  ،1996من دستور  165انظر المادة  - 3  
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ھ الواقع أنھ قصد رقابة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و مطابقت

ثم  ،23/07/1997خطار المجلس الدستوري في للدستور، قام رئیس الجمھوریة بإ

الدستوري على دراسة ھذا النظام و أبدى رأیا بعدم دستوریة المادة عمل المجلس 

لأنھا غیر مطابقة للنصوص  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 68

   .دخالھا على تلك المادةستوریة فاقترح التعدیلات الواجب إالد

  

  

  

  

 

  رقابة المعاھدات و القوانین و التنظیمات -3

   المعاھدات :أولا

ظر عن الاسم الذي بالمعاھدات جمیع أشكال المعاھدات بغض الن یقصد

تفاقیة فیینا  یوجد فرق بینھما و كلھا تخضع لالاف، تفاقا اتفاقیة، تحملھ معاھدة،

ن یضطلع رئیس الجمھوریة على أ 2016وینص دستور  ،حول المعاھدات

المعاھدات التي برام المعاھدات الدولیة و المصادقة علیھا، و أن بصلاحیة إ

یصادق علیھ رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور 

  .تسمو على القانون 

على كل غرفة من  یعرضھا رئیس الجمھوریة المعاھدة، عد أن یبرمب

ثم یصادق علیھا رئیس الجمھوریة و تنشر في  البرلمان لتوافق علیھا صراحة،

  2016.1من دستور  149ة و ھذا حسب الماد الجریدة الرسمیة،

                                                           
1

الجمھوریة على یصادق رئیس : "على ما یلي 2016 الدستوريمن التعدیل  149تنص المادة - 
اتفاقیات الھدنة، ومعاھدات السلم و التحالف و الاتحاد،و المعاھدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاھدات 

و  و المعاھدات التي تترتب علیھا نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، المتعلقة بقانون الأشخاص،
ق التبادل الحر و الشراكة و التكامل الاقتصادي، الاتفاقات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناط

  ."بعد أن توافق علیھا كل غرفة من البرلمان صراحة
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یة و ھمیتھا تقضي تدخل السلطة التنفیذیلاحظ أن ھذه المعاھدات لأ

 كما أن أھمیتھا لا یمكن أن تخفى بالنظر لسموھا على القانون العادي، التشریعیة،

 :على أن 2016من دستور  149و لما یمكن أن نرتبھ من آثار،إذ أن المادة 

تفاقیات الھدنة و معاھدات السلم و التحالف و رئیس الجمھوریة یصادق على ا"

المعاھدات المتعلقة بقانون الأشخاص و معاھدات التي یترتب علیھا نفقات  الإتحاد،

غیر واردة في میزانیة الدولة بعد أن توافق علیھا كل غرفة من البرلمان 

  ".صراحة

صلاحیة الفصل خول المؤسس الدستوري الجزائري المجلس الدستوري 

فیصدر رأیا أو  طر بھا قبل أن تصبح واجبة التنفیذستوریة المعاھدات إذا أخفي د

 ،1996  من دستور  165طبقا للفقرة الأولى من المادة  بقرار في الحالة العكسیة،

بقرار للمعاھدات بنص الدستوري الأخیر لم یذكر الرقابة البعدیة   لإلا أن التعدی

ي في دستوریة المعاھدات و ستوري برأیفصل المجلس الد" :ذ تنصإ 186المادة 

ه المعاھدات أما بعد نفاد ھذ أي الإخطار القبلي قبل نفادھا،. "القوانین و التنظیمات

طراف لتمارس خطار لعدة ھیئات و أنجد أن المشرع أعطى حق الإ و التنظیمات،

فیصدر المجلس الدستوري قرارا وھو ما أشارت   1 ،الحالة ھذا الحق في مثل ھذه

  .2016من دستور  191و المادة  189إلیھ المادة 

وھو ما نصت  جزاء عدم دستوریة المعاھدات ھو عدم التصدیق علیھا،

    2016.2من دستور  190علیھ المادة 

  القوانین العادیة :ثانیا

تعتبر رقابة دستوریة القوانین كذلك أحد نتائج مبدأ التدرج التشریعي الذي 

ذا صدر تشریع مخالف لتشریع الأدنى بالتشریع الأعلى فإلتشریع یقضي بتقیید ا

  3.أعلى منھ درجة فإنھ یكون غیر شرعي

إن احترام التسلسل الھرمي للقواعد القانونیة یضمن حمایة حقوق و حریات 

معروف أن الأفراد أو الأشخاص الطبیعیة لا یمكنھا الاتصال لو من ا الأفراد،

                                                           

.2016التعدیل لسنة  187انظر المادة  - 1  
.1996من دستور  168تقابلھا المادة  - 2  
.105ص المرجع السابق ، سھیلة، سدیبا - 3
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و في  لضمان احترام حقوقھم وحریاتھم، خطاربالمجلس الدستوري عن طریق الإ

طار فانھ یسھر على مطابقة تلك النصوص مع حالة تدخل المجلس قي ھذا الإ

الدستور و لیس من اختصاصھ التدخل في تحدید الشروط الخاصة بممارسة 

  .الحقوق و الحریات الأساسیة للمواطنین

النصوص ابة وري فانھ یقوم برقعند عرض القوانین على المجلس الدست

ار و لا یتعداھا إلى بقیة النصوص إلا في حالة ارتباط خطالمذكورة في رسالة الإ

  .جراء المخطر بھ بالنص أو النصوص الأخرىالنص أو الإ

جراء برقابتھا بما یتصل أو النص أو الإي ھذه الحالة یمكن للمجلس القیام ف

من النظام المحدد  8و7و ھذا ما نستنتجھ من المادتین  الأصلي أخطر بھ المجلس،

  .لقواعد عمل المجلس الدستوري 

ھناك عدة أمثلة عن عمل المجلس في ھذا المجال و لعل أبرز قرار القرار 

و الذي أخطر بھ  ،06/08/1995و الخاص بقانون الانتخابات الصادر في  1رقم 

 النقطة دون سواھا من القانون، حیث درس المجلس ھذه ،6بند  128حول المادة 

و  ا أخطر المجلس بكامل النص فھنا على المجلس رقابة النص القانوني بكاملھ،ذوإ

مثال ذلك القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى الذي أخطر المجلس 

بعدم  27/02/2000بتاریخ  2و كان قرار المجلس رقم  برقابة كامل النص،

  .دستوریتھ

  التنظیمات : الثاث

عود المجالات التي تخرج عن اختصاص المشرع فیتشمل التنظیمات 

  .القوانین الذي یعود للوزیر الأول  لرئیس الجمھوریة و مجال تنفیذ

 كاملة بمفھومھا لرئیس الجمھوریة  قد أسند التنفیذ 1976كان دستور إذا 

وكذا التعدیل  ،منھ 116بنص المادة  1989فان دستور  منھ،111بموجب المادة 

بموجب المادة  2016و كذا التعدیل لسنة  ،منھ 125المادة  بموجب 1996لسنة 

قد أسند سلطة التنظیم في غیر المسائل المخصصة للقانون لرئیس  ،143
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الوزیر (الجمھوریة، وأدرج تطبیق القانون في المجال الذي یعود لرئیس الحكومة 

  1).الأول

سواء  للتشریع،داد متأحدھما ما ھو إلا ا التنظیم نوعان،یتضح مما سبق أن 

و قد أسند للسلطة  ،یةالتنظیم التنفیذي أو اللوائح التنفیذیة أو المراسیم التنفیذ

و بالتالي فإن  صدارھا إلى القانون،، و عملیا تستند ھذه المراسیم في إیةالتنفیذ

الأمر ھنا یتعلق بمراقبة الشرعیة أمام القضاء الإداري و لیس أمام المجلس 

یع، و النوع الثاني مستقل عن التشر بمخالفة الدستور، ر یتعلقلأن الأم الدستوري،

المراسیم "ختصاص المشرع و یسمى ھذا النوع حیث یتولى تنظیم ما یخرج عن ا

  .الفرنسي 1958الذي ھو من وحي دستور " التنظیمیة

لدستور، أو أن تمتد ھذا النوع الأخیر من التنظیم یمكن أن یصدر مخالفا ل

مما یستلزم  وھي تمارسھ إلى المجال التشریعي المحفوظ للبرلمان، یةالسلطة التنفیذ

و قد نص الدستور الجزائري على صلاحیة المجلس  إخضاعھ للرقابة الدستوریة،

، وتتم رقابة یمات برأي قبل تصبح واجبة التنفیذالدستوري بالفصل في التنظ

العادیة المشار إلیھا دستوریة التنظیمات إجراءات و أحكام رقابة دستوریة القوانین 

  .سابقا

الجدیر بالذكر أنھ لم یسبق للمجلس الدستوري و أن أخطر لرقابة دستوریة 

خطار لم یمارسوا صلاحیاتھم الدستوریة في ھذا لأن أصحاب حق الإ التنظیمات،

  .الإخطار بھا

  )ستشاریةا(رقابة الانتخابات و مھام خاصة:الفرع الثاني

في رقابة مدى مطابقة القوانین المختلفة  بالإضافة إلى اختصاص المجلس

للمجلس الدستوري صلاحیات أخرى تتمثل في مراقبة صحة  للدستور،

  .اءملیات الاستفتعالانتخابات،رئاسیة وتشریعیة وصحة 

الدور الذي یقوم بھ رئیس الجمھوریة فھو بحاجة إلى نظرا إلى جسامة 

فسھر  منتخبا انتخابا صحیحا،تقویة شرعیتھ و التي لا تكون كذلك إلا إذا كان 

نتخاب رئیس الجمھوریة یجد مبرره في تقویة الدستوري على صحة االمجلس 

                                                           
  .110دیباس سھیلة، المرجع نفسھ، ص  - 1
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 182و ھذا ما فعلھ المشرع الدستوري الجزائري في نص المادة  .شرعیة الرئیس

  1.من الدستور

ب دقة و بسب اصة بالمجلس الشعبي الوطني،كذلك الانتخابات التشریعیة الخ

ذلك لأن  العملیة أنیط بالمجلس الدستوري مھام مراقبة ھذه الانتخابات،و تعقد ھذه 

المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة یمثلان الشعب و یمارس باسمھ عملیة سن 

نتخابیة لھؤلاء الأعضاء إلى رقابة المجلس و لذلك تم إخضاع العملیة الا ،القوانین

بما فیھا السھر على العملیة  ستور،الدستوري باعتباره یسھر على احترام أحكام الد

  .الانتخابیة

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  45كذلك نصت المادة  

مھمتھ السھر على صحة عملیات الاستفتاء و یدرس الطعون طبقا لأحكام الأمر 

  .نتخابات القانون العضوي المتعلق بنظام الاالمتضمن 

مجلس الدستوري مھمتھ السھر على صحة أن ال 2نتخابات أكد قانون الا

ستفتاء و انتخاب رئیس الجمھوریة و الانتخابات التشریعیة و إعلان ات الاعملی

أن ویجب  ،2016من دستور  182وھو ما أكدتھ الفقرة الثانیة من المادة  النتائج،

نتخابات في المعدة من طرف اللجان الولائیة لا ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج

في الطعون المتعلقة بعملیة ي ینظر ذال مختومة إلى المجلس الدستوري، أظرفة

  .القرار الملائم لذلك الاستفتاء و یتخذ

الجزائري المجلس الدستوري  عى ھذه المھام قد خص المشربالإضافة إل

مھوریة و في حالة الخطر رى خاصة كحالة شغور منصب رئیس الجبمھام أخ

  .الذي یھدد أمن الدولة

    حالة شغور منصب رئیس الجمھوریة:أولا

                                                           
1

المجلس الدستوري ھیئة مستقلة تكلف بالسھر على "  :2016من التعدیل الدستوري  182 المادة - 
  .احترام الدستور 

و انتخاب رئیس الجمھوریة و الانتخابات  كما یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء،
ل النتائج المؤقتة و ینظر في جوھر الطعون التي یتلقاھا حو .التشریعیة، ویعلن نتائج ھذه العملیات

للانتخابات الرئاسیة و الانتخابات التشریعیة و یعلن النتائج النھائیة لكل العملیات المنصوص علیھا في 
  ".الفقرة السابقة

  .، یتعلق بنظام الانتخابات2016أوت  25مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم  - 2
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حیث یعتبر رئیس  لقد أولى المشرع الدستوري عنایة بالغة لھذا المنصب،

أنھ یجسد وحدة  ،2016من التعدیل الدستوري  84الجمھوریة حسب نص المادة 

كما یمثل الدولة داخل البلاد وخارجھا كما یعتبر القاضي  الدستور،الأمة و حامي 

بالإضافة إلى مجموع الصلاحیات التي یتمتع بھا رئیس  البلاد،الأول في 

أن المشرع  لذلك نجد یھا أحكام الدستور صراحة،الجمھوریة و التي نصت عل

رصا منھ على عدم شغور منصب رئیس الجمھوریة لأي سبب من ح الدستوري و

فقد  ستحالة في ممارسة مھامھ،تطال رئیس الجمھوریة وتقف سببا لاالأسباب التي 

و  لى المجلس الدستوري،من حصول المانع لرئیس الجمھوریة إخص مھمة التأكد 

ستحال إذا ا" :في فقرتھا الأولى 1 2016من التعدیل  102ھذا ما نصت علیھ المادة 

على رئیس الجمھوریة أن یمارس مھامھ بسبب مرض خطیر و مزمن یجتمع 

بكل الوسائل  ھذا المانعالمجلس الدستوري وجوبا و بعد أن یتثبت من حقیقة 

  ".جماع على البرلمان التصریح بثبوت المانعالملائمة یقترح بالإ

  حالة الخطر الذي یھدد أمن الدولة :ثانیا

یعتبر المجلس الدستوري من بین الھیئات و المؤسسات التي یمكن لرئیس 

نظرة صحیحة وواسعة على موضوع  الجمھوریة أن یستشیرھا حتى تكون لدیھ

 93و 91وھذا ما نصت علیھ المادتان  ،2ستشارة،و بذلك یبني القرار الأمثلالا

من  107و 105تقابلھا المادتین  1996الفقرة الثانیة من الدستور الجزائري لسنة 

یستشار في  تنص على أن المجلس الدستوري 105ونجد أن المادة  ،2016تعدیل 

لثانیة فقد نصت على الفقرة ا 107حالة الطوارئ أو الحصار، أما المادة  :حالتین

س الدستوري إلى جانب بعض الأجھزة و الھیئات الوطنیة و ذلك استشارة المجل

  .عند تقریر رئیس الجمھوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مھددة بخطر

یستشار  ،107غیر أنھ في حالة الطوارئ أو الحصار التي نصت علیھا المادة 

و لعل  الدستوري فقط و لیس المجلس الدستوري بكل أعضائھ،فیھا رئیس المجلس 

و  السبب في ھذه الحالة راجع إلى أن كل الأجھزة الأخرى یستشار رئیسھا فقط ،

أو أن ھذه الحالة ھي أقل  علیھ قرر نفس الأمر بالنسبة للمجلس الدستوري،

الآراء  الحالات خطورة على الدولة و بالتالي لا یحتاج إلا لرأي الرئیس دون
                                                           

  1996من دستور  88تقابلھا المادة  - 1
.180ص  رشیدة العام، المرجع السابق،  - 2  
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الأخرى لأعضاء المجلس الدستوري حیث یكون رأي الرئیس كافیا،أم لأن رئیس 

إبان حصول المانع لرئیس الجمھوریة إذا  المجلس الدستوري یعتبر رئیس الدولة،

و استشارتھ تعد قیدا شكلیا على سلطة رئیس  ، كان المجلس الشعبي الوطني منحلا

  .الجمھوریة

فتتقرر عندما یكون استقلال الدولة ووحدتھا الترابیة  ى،الحالة الاستثنائیة الأخر

حیث یقوم  ،2016من التعدیل الدستوري 107حسب نص المادة  ،مھددین بخطر

  .رئیس الجمھوریة باستشارة رئیس المجلس الدستوري

  المجلس الدستوريآلیات رقابة :المبحث الثالث  

الدستوري، وجدت نظرا للاختصاصات المتعددة و المختلفة للمجلس 

بالمقابل إجراءات مختلفة تلائم الدور المنوط بھ من طرف المجلس، فھل ھذه 

الإجراءات التي یقررھا الدستور و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

خاصة تلك المتعلقة بالرقابة على دستوریة  كفیلة بالتأثیر في فعالیة المجلس،

 . لأساسیة لإنشاء المجلس الدستوريالقوانین باعتبارھا المھمة ا

  جراءات عمل المجلس الدستوريإ:المطلب الأول

المجلس الدستوري مؤسسة دستوریة لھا وزنھا الكبیر و مكانتھا في  ریعتب

جوھریة تتلخص أساسا  حیث كلف بمھمة لجزائریة،االنظام الدستوري في الدولة 

خلالھا یعمل المجلس الدستوري و التي من  في الرقابة على دستوریة القوانین،

یقاف تطبیق كل مشروع قانون یتعارض معھ ستور بإلغاء أو إعلى ضمان سمو الد

.1 

دخول التصرف قبل (ن الرقابة على دستوریة القوانین قد تكون سابقةإ

كن تحریك ل ،)یصبح التصرف القانوني نافد(حقةو قد تكون لا)القانوني حیز التنفیذ

خطار ى رسالة إفالمجلس الدستوري یعمل بناءا عل عملیة تلقائیة،ھذه الرقابة لیس 

ھ المؤسس الدستوري و ما استحدثموجھة من قبل جھات محددة دستوریا أو ما 

   .تیینھو ما سنتطرق إلیھ في الفرعین الآیعرف بالدفع بعدم الدستوریة و 

                                                           
 ماجستیر في القانون الدستوري،كلیة الحقوق،مذكرة  إخطار المجلس الدستوري، سلیمة مسراتي، - 1

  .09ص  ، 2001جامعة الجزائر،
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  الدستوریة  لیة لتحریك الرقابةخطار كآالإ:الفرع الأول

علیھ بتاریخ یعرف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المصادق 

رسالة توجھھا الھیئة المختصة دستوریا " :خطار على أنھالإ 28/05/2000

ومرفقة بنص  خطار،وع الإیحدد فیھا موض للمجلس الدستوري ذات شكل مبسط،

  1".خطارقانوني محل الطعن أو الإ

جراء الذي ذلك الإ :الإخطار على أنھ" العامرشیدة " د عرفت الدكتورةقل

یسمح للمجلس الدستوري بأن یباشر عملھ كجھاز مراقب لمدى دستوریة 

  ".القوانین

جراء الذي تقوم بھ الجھة الإ :بأنھ "شعیر السعید بو" الدكتوركما عرفھ 

المخولة دستوریا بطلب موقف المجلس الدستوري حول مدى دستوریة نص 

لى رئیس المجلس معاھدة بتوجیھ طلب إخطار إ ي أوتشریعي أو تنظیم

  ".الدستوري

الجھة جراء تقوم بھ بارة عن إع خطار ھوذه التعاریف نستنتج أن الإمن ھ

المجلس الدستوري حول قانون ما و  خطارالمالكة قانونا لصلاحیة الإخطار بإ

  .أو بعد نفاده وریتھ، سواء قبل دخولھ حیز التنفیذالتأكد من مدى دست

  :من ھنا نستطیع أن نمیز الإخطار بعدة خصائص قبل التعدیل و بعده  و

  1996خطار في ظل دستور خصائص الإ :ولاأ

  :خطار في ھذه الفترة في النقاط التالیةیمكن إجمال خصائص الإ

خطار تقتصر على عدد معین من الأشخاص أو الھیئات كانت آلیة الإ

و التي تنص  1996من دستور  166و الدلیل على ذلك نص المادة  لممارستھ،

یخطر رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس " :على

  ".المجلس الدستوري مجلس الأمة،

                                                           
مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني  تطور آلیة تحریك الرقابة الدستوریة في الجزائر، أمال بوھنتالة، - 1

یوم  01جامعة باتنة كلیة الحقوق، ،2016یة الإخطار في التعدیل الدستوري الجزائري حول آل
  .04ص  الجزائر، ،2017نوفمبر22
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خطار قبل ت تملك حق الإأن الجھات التي كان 166نستنج من نص المادة 

التعدیل ھي رئیس الجمھوریة و رئیس المجلس الشعبي الوطني و رئیس مجلس 

 .الأمة

خطار المجلس لرئیس الجمھوریة الحق في إ :رئیس الجمھوریة.أ

الدستوري وجوبا لفحص مطابقة دستوریة القوانین العضویة و النظام الداخلي 

و حتى معاھدات السلم و اتفاقیات الھدنة قبل دخولھا حیز  لغرفتي البرلمان،

غرفتي البرلمان  لا یحق لرئیسيبحیث  النفاد،وھو یتمتع بھذا الحق بصفة انفرادیة،

  .خطار في ھذا المجالالإ

ظام الداخلي لرئیس السلطة خطار الوجوبي فیما یخص النولا یعتبر منح الإ

ھدار لمبدأ الفصل بین السلطات، و لا إ في مجال السلطة التشریعیة، یة تدخلاالتنفیذ

حتى تلتزم السلطة  بل من أجل الحفاظ على الحدود الدستوریة لكل سلطة،

  .یة بمبادئ الدستور و لا یتضمن نظامھا الداخلي مواد تخالف ھذه المبادئالتشریع

لشعبي حجام رئیس المجلس الا یبرر إ :رئیس المجلس الشعبي الوطني.ب

لى الأغلبیة الوطني عن استعمال حقھ في إخطار المجلس الدستوري إلا انتماءه إ

النھج السیاسي الذي یسلكھ التي تصوت على القوانین و تسیر على نفس  البرلمانیة،

   .رئیس الجمھوریة

لس الأمة شخصیة ھامة في یعتبر رئیس مج :رئیس مجلس الأمة.ج

  1.الشغور لمنصب رئیس الجمھوریة ذ یتولى رئاسة الدولة في حالةإ ،الدولة

خطار لرئیس مجلس الأمة لخلق التوازن بین مؤسسات الدولة لقد منح حق الإ

كون أن جمیع القوانین التي یتم الموافقة ، غرفتي البرلمانو التوازن بین رئیسي 

علیھا على مستوى الغرفة الأولى تمر على الغرفة الثانیة لتصوت بدورھا على 

  .ھذه القوانین

 نتقاداتخطار في ثلاث ھیئات فقط أثار الكثیر من الاإن حصر حق الإ

 ون الدستوري وفقد نادى فقھاء القان كحرمان الأفراد من ممارسة ھذا الحق،

على  خطارقتصار آلیة الإو كنتیجة لا خطار،المھتمین بضرورة توسیع دائرة الإ

                                                           
  .6نفس المرجع، ص  ،أمال بوھنتالة - 1
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لیة و عدم تحقیقھا ثلاث ھیئات فقط كان لابد من انتظار محدودیة نتائج ھذه الآ

  1.لأھدافھا

     2016خطار في ظل التعدیل الدستوري لسنةخصائص الإ :ثانیا

من الھیئات المسموح  2016الدستوري لسنة من التعدیل  187سعت المادة و

خطار فانتقل الإ یة نص تشریعي من عدمھا،خطار حول دستورالإلیة لھا ممارسة آ

و التي  ،1996من دستور 166من الھیئات التي كان منصوص علیھا في المادة 

مة و رئیس المجلس كانت محصورة في رئیس الجمھوریة و رئیس مجلس الأ

و  2016من تعدیل  187الھیئات المنصوص علیھا في المادة  لىإ الشعبي الوطني،

یخطر المجلس الدستوري رئیس الجمھوریة أو رئیس مجلس " :التي نصت على

كما یمكن إخطاره من . لالأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأو

  .عضوا في مجلس الأمة) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(خمسین 

خطار بالدفع ر المبین في الفقرتین السابقتین إلى الإخطالإتمتد ممارسة الا 

  ".أدناه  188بعدم الدستوریة المبین في المادة 

یئات المذكورة في یلاحظ على ھذه المادة أن المؤسس الدستوري خص الھو

خطار المجلس الدستوري مباشرة،و الدلیل على ذلك أنھ منعھا من الفقرة أعلاه بإ

من التعدیل  188صوص علیھا في المادة المباشرة المن ستعمال الطریقة غیرا

  2.و ھي الدفع بعدم الدستوریة 2016الدستوري 

  لیة لتحریك الرقابة الدستوریةالدفع بعدم الدستوریة كآ: الفرع الثاني

بل  جراء دستوریا لم نجد لھ تعریفا في الفقھ الجزائري،نظرا لحداثة ھذا الإ

م حق خول كل طرف في رفع دعوى أما" :بأنھ عرفھ المجلس الدستوري الفرنسي

مطابقة -ذا أرادإ- المحكمة المدنیة أو المحكمة الإداریة أو الجنائیة بأن یطلب

لما أن اط القانون الذي سیطبق علیھ في الدعوى للدستور بواسطة مذكرة مستقلة،

  ".یر تلقائیا ھذا الدفعقاضي لا یمكنھ أن یثال

                                                           
  .14ص  مرجع سابق، سلیمة مسراتي، - 1
  
  .15ص  المرجع نفسھ، سلیمة مسراتي، -  2
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لى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بعد یحال طلب الدفع بعدم الدستوریة إ و

أن یكون القانون موضوع طلب الدفع مطبقا في  :التحقق من ثلاثة شروط و ھي

و أن یكتسي  ألا یكون القانون موضوع الدفع قد سبق نظر البت فیھ، الدعوى،

  1.طلب الدفع بعدم الدستوریة طابع الجدیة

ام ن الدفع بعدم الدستوریة أمإ :عمال حق الدفع بعدم الدستوریةحدود إ-1

لا بخصوص التشریعات دون التنظیمات و ھذا المجلس الدستوري لا یمكن أن یثار إ

ذا اعتبر نص تشریعي ما غیر إ" :حیث نصت 191/2ء في نص المادة ما جا

الیوم الذي  فان ھذا النص یفقد أثره ابتداء من ، 1882دستوري على أساس المادة 

  . یحدده المجلس الدستوري 

یتضح من ھذه العبارة أن حق الدفع بعدم الدستوریة یقتصر على القوانین 

بل السلطات العلیا و كذا البرلمانیین خطار من قالتنظیمات، في حین أن الإدون 

 من نفس المادة، 1یطال النصوص التشریعیة و التنظیمیة أیضا و ھذا حسب الفقرة 

بالتالي فان ممارسة الدفع بعدم الدستوریة محدودة في التشریعات دون و 

  .التنظیمات

عمال الدفع بعدم الدستوریة دون المتقاضین فقط مخولین دستوریا لإ ویعتبر

عندما یدعي أحد الأطراف في "... 3  188/1و ھذا حسب نص المادة سواھم،

لدستوري الجزائري قد ، نلاحظ أن المؤسس ا..."المحاكمة أمام جھة قضائیة 

ضیق من دائرة الأشخاص الذین لھم حق الدفع بعدم دستوریة النص التشریعي 

أشخاص طبیعیین  ون تحدید طبیعتھم،غیر دستوري و حصره في فئة المتقاضین د

  .و معنویینأ

  : جراء الدفع بعدم الدستوریة یتمیز بأربع خصائصومما تقدم فان إ

                                                           
، یحدد شروط و كیفیات 2018سبتمبر  2مؤرخ في  16-18رقم  من القانون العضوي 8أنظر المادة  - 1

  .الدفع بعدم الدستوریة
  
یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة " :2016من التعدیل الدستوري  188المادة  -  2

 عندما یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جھة بناءا على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة،
قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ مآل النزاع ینتھك الحقوق و الحریات التي یضمنھا 

  ".الدستور
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  188انظر المادة   3
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لى حین البت منفصلة مند لحظة إثارتھا إالدستوریة دعوى الدفع بعدم -
  .فیھا من قبل المجلس الدستوري عن باقي المكونات الدعوى الأصلیة

م بل بالأطراف، ولا الدفع بعدم الدستوریة دعوى لا تتعلق بالنظام العا-
  .ثارتھا تلقائیایجوز للقاضي إ

و  الدفع بعدم الدستوریة لیس بدعوى رئیسیة بل ھي دعوى تابعة،-
  .ح نزاعا رئیسیا عندما تحال على المجلس الدستوريتصب

وضوعیة و لیست شخصیة حیث توریة ھو دعوى مالدفع بعدم الدس-

یبقى على مراقبة مجردة للنص، باقتصار  لى المجلس الدستوري،اللجوء إ

دون الحسم في النزاع  فحصھ لمدى مطابقة المقتضیات التشریعیة للدستور،

  .القائم بین الأطراف

المرافعة والأطراف و مبدأ وجود المصلحة و كذا  المتعلقة بالآجال،

لى حجیة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري و بواسطة الدفاع و أخیرا إ

  .لآثارھا

 تبت المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في الطلب في غضون :آجال الدفع .أ

ذا أحالت المحكمة ، أما إلى المجلس الدستوريو یمكن رفض الإحالة إ، ثلاثة أشھر

المجلس الدستوري فان ھذا لى لدولة طلب الدفع بعدم الدستوریة إالعلیا أو مجلس ا

قدم في شأنھ طلب الدفع بعدم  یصرح بدستوریة النص التشریعي الذيما الأخیر إ

  .أو یصرح بعدم دستوریتھ دستوریتھ،

حین النظر  القرار،صدار لمجلس الدستوري تم تحدید أجلین لإأما بالنسبة ل

فعلیھ أن یصدر قراره  خطار،الجھة القضائیة صاحبة الإ في الدفوع المحالة لھ من

ویمكن تمدید ھذا الأجل مرة واحدة  خطار،ل الأربع أشھر التي تلي تاریخ الإخلا

و یبلغ  مسبب من المجلس الدستوري،بناءا على قرار  لمدة أقصاھا أربعة اشھر،

  1.خطاراحبة الإإلى الجھة القضائیة ص

                                                           
 ،2016الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري الجدید سنة، محمد بن محمد حمیداتو خدیجة، - 1

ص  الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، ،2018جانفي  18العدد  السیاسة والقانون،مجلة دفاتر 
334.  
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نص المؤسس  :الأشخاص المخول لھم حق الدفع بعدم الدستوریة .ب

 ة للمواطنین المتقاضین،الدستوري الجزائري على منح حق الطعن بعدم الدستوری

حالة من الدفع بعدم الدستوریة بناءا على إخطار المجلس الدستوري بحیث یمكن إ

أحد الأطراف في المحاكمة أمام جھة  عندما یدعي المحكمة العلیا أو مجلس الدولة،

و  قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیھ مآل النزاع ینتھك الحقوق

مما  ذ خص بھ المتقاضین فقط دون سواھم،إ ،1الحریات التي یضمنھا الدستور

یوحي أن المتقاضین قد یكونوا أشخاص معنویین أو طبیعیین و أیضا الأشخاص 

  .عمومیین أو خواص المعنویین قد یكونوا

خطار لقضاء في الدفع الذاتي أو الإأحقیة ا كما أن ھناك مسألة ذات أھمیة،

أي بغض النظر عن تقدم أحد أطراف القضیة بالطعن في القانون و ھذا  الذاتي،

فیجب على القاضي في  حفاظا على المصلحة العامة كشرط أساسي لقیام ھذا الدفع،

علیھ أن یقوم بذلك تضیات قد تمس الصالح العام ھذه الحالة حین وقوفھ على مق

د لكن ما یلاحظ في النص الدستوري ق ثارة ذلك من قبل المتقاضین،وجوبا دون إ

و  من طرف القضاة أو أعضاء المجلس الدستوري، غیب تماما الدفع التلقائي سواء

  2.أبقى حق الطعن حكرا على المتقاضین فقط

یجب على المتقاضي أن یقدم ما : وجود المصلحة شرط لقبول الدعوى .ج

كضرر ما  یكفي من الدلائل الكتابیة على كون الطعن المقدم یھمھ بشكل شخصي،

و بما أن الدفع بعدم الدستوریة یعد  القانون موضوع الدفع، قد لحق بھ جراء تطبیق

فوجود المصلحة  لذلك فان المصلحة أحد شروط قبول الدعوى، دعوى قضائیة،

  .أمر لا حیاد عنھ لقبول ھذا الدفع

ذا لم یكن موقع یقع الطلب تحت طائلة البطلان إ :الدفاع بواسطة محامي .د

لذلك شرط توقیع محامي على طلب الدفع بعدم الدستوریة من  من طرف محامي،

و من تم یجب أن یكون  طر قوانینھا ھذا الدفع،في أغلب الدول التي تؤالنظام العام 

                                                           
، یحدد شروط و كیفیات 2018سبتمبر  2مؤرخ في  16-18من القانون العضوي رقم  2انظر المادة  - 1

  .الدفع بعدم الدستوریة
، یحدد شروط و 2018سبتمبر  2مؤرخ في  16-18من من القانون العضوي رقم  04انظر المادة  - 2

  .كیفیات الدفع بعدم الدستوریة
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ینص على ذلك، مع مراعاة قانون الإجراءات المدنیة القانون المنظم لھذا الدفع أن 

  .داریة تجنبا لتعارض النصوص القانونیةو الإ

  

لطبیعة أما بالنسبة : حجیة القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري .ح

و سدا للفراغ الذي كان لزام ،و الإ نھا تتمتع بالقوةقرارات المجلس الدستوري فإ

تدارك المؤسس الدستوري ھذا النقص و تم النص صراحة ، 1996في دستور 

  .داریة و القضائیةملزمة لكل السلطات العمومیة و الإعلى أنھا نھائیة و 

من للتعدیل  191ن المادة إ :آثار الحكم بعدم دستوریة نص قانوني .خ

ذا اعتبر نص تشریعي ما إ"  :لى ما یليالدستوري جاءت صریحة حیث تنص ع

نص یفقد أثره ابتداء من فان ھذا ال أعلاه، 188غیر دستوري على أساس المادة 

  ."ي یحدده قرار المجلس الدستوريالیوم الذ

 نتائج عمل المجلس الدستوري: المطلب الثاني

یتوج المجلس الدستوري في نھایة أعمالھ بقرارات أو آراء في مجال  

سنتعرض  مطابقة القوانین للدستور أو في المجال الانتخابي، وھذا مامراقبتھ لمدى 

إصدار الرأي أو (الفرع الثاني ،)اتخاذ الرأي أو القرار(لیھ في الفرع الأول إ

  ).القرار

  اتخاذ الرأي أو القرار: الفرع الأول

یتم اتخاذ القرار أو الرأي من قبل المجلس الدستوري وفق إجراءات محددة 

  1.فیتم إتباعھا للوصول إلى قرار أو رأي صحیح یتمتع بالحجیةسلفا، 

  إجراءات اتخاذ القرار أو الرأي: أولا

من النظام المحدد لقواعد  13إلى  11نصت علیھ المواد من : التحقیق-1

، یعین رئیس المجلس الدستوري بمجرد 2012عمل المجلس الدستوري لسنة 

  .ائھ تسجیل رسالة الإخطار مقررا من بین أعض

                                                           
المجالس الدستوریة في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ، بلمھدي ایراھیم  -  1

  .183ص  ،2009/2010الحقوق ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر،
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یتكفل بالتحقیق في الملف و یتولى تحضیر مشروع الرأي أو القرار، و 

یخول المقرر أن یجمع كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالملف الموكل إلیھ و 

یمكنھ أن یستشیر أي خبیر یختاره و یسلم المقرر بعد انتھاء أشغالھ إلى رئیس 

ة من الملف موضوع المجلس الدستوري و إلى كل عضو في المجلس نسخ

  .أعده و مشروع الرأي أو القرارالإخطار مرفقة بالتقریر الذي 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  22إلى  14المواد من  :الاجتماعات-2

جلس بناء على استدعاء من رئیسھ و لا یمكنھ الفصل في أي میجتمع ال الدستوري،

و ضمانا لاستقلالیة المجلس و من أعضاءه على الأقل ،  07قضیة إلا بحضور 

حمایة لأعضائھ من أي ضغط یمكن أن یتعرضوا لھ، منح المشرع الجزائري 

المكانة الدستوریة لسریة جلسات المجلس الدستوري و ھو ما نصت علیھ المادة 

التي تنص  ،2016من تعدیل  189المعدلة بموجب المادة  1996من دستور  167

ستوري في جلسة مغلقة، ویعطي رأیھ أو یصدر یتداول المجلس الد" :على أنھ

قراره في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ الإخطار، وفي حالة وجود طارئ، و 

و الذي ....." أیام )10(بطلب من رئیس الجمھوریة، یخفض ھذا الأجل إلى عشرة 

   .من نظام المجلس نفسھ 16/1تم تأكیده بموجب المادة 

قة و یبدي آراءه و یتخذ قراراتھ بأغلبیة حیث یتداول المجلس في جلستھ مغل

أعضائھ، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت رئیس المجلس مرجحا حسب 

  2016.1من تعدیل الدستور لسنة  183/2نص المادة 

یوقع الأعضاء الحاضرون و كاتب الجلسة محاضر جلسات المجلس الدستوري و 

یوم الموالیة لتاریخ الإخطار  30 قراراتھ معللة و تصدر باللغة العربیة خلال أجل
  .، و یبلغ إلى رئیس الجمھوریة كما یبلغ إلى السلطة صاحبة الإخطار2

  ھیكلة القرارات و الآراء  :ثانیا

                                                           

  . 2016من تعدیل الدستور لسنة  183نظر المادة ا  1- 
یوم من تاریخ )20(ھو عشرون 1996حیث كان أجل إصدار الآراء أو القرارات في ظل دستور  -  2

  . 167الإخطار حسب نص المادة 
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إن الرأي و القرار متشابھان، و لا شيء یمیزھما عن بعضھما من حیث 

الرأي، تاریخ الشكل، فكلاھما یتضمن عنوانا یشار فیھ إلى رقم تسجیل القرار أو 

  .اتخاذه، و الموضوع الذي یتناولھ

  : و یتضمن القرار أو الرأي ما یلي

تاریخھا، ومرجع تسجیلھا  مصدرھا، ،التأشیرات المتعلقة برسالة الإخطار  -أ

  .بالأمانة العامة للمجلس الدستوري و موضوعھا

 .الأحكام الدستوریة ذات الصلة   - ب   

 .المجلس الدستوري لنظام المحدد لقواعد عملا -ت

تتبع التأشیرات بالاعتبارات، أو ما یعرف كذلك بالحیثیات أو التعلیلات 

التي تتناول قبول الإخطار، و في الوقت ذاتھ إجراءات إعداد النص، موضوع 

  .الإخطار و المصادقة علیھ و مضمون الإخطار بطبیعة الحال

یستدل بھا المجلس یتم ضمن الاعتبارات تفصیل الحجج الدستوریة التي 

   .ثم یعرض منطوق القرار الذي تشكل ھذه الحجج أساسا لھ الدستوري في قراره،
  

یكون المنطوق في شكل مواد تتضمن على الخصوص القول أن ھذه المادة 

أو تلك من النص، موضوع الإخطار دستوریة أو غیر دستوریة، كما للمجلس أن 

حكام المعروضة علیھ للرقابة، مطابقة یقرر في آرائھ و قراراتھ أن النص أو الأ

جزئیا أو كلیا للدستور أو مطابقة بتحفظ عند الاقتضاء، أو أنھا دستوریة أو غیر 

  .دستوریة أو دستوریة بتحفظ

ینتھي الرأي أو القرار بالإشارة إلى تاریخ جلسات المداولة، و الأمر 

أعضائھ الحاضرین بالنشر في الجریدة الرسمیة و كذا إمضاءات رئیس المجلس و 

.1  

  

  

                                                           
  .191، المرجع السابق، ص بلمھدي ایراھیم - 1
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  إصدار الرأي أو القرار: الفرع الثاني

بعد اتخاذ قرارات و آراء المجلس الدستوري، یتم التطرق إلى عملیة 

نشرھا بالنظر لما تكتسبھ ھذه العملیة من أھمیة و كذا الآثار المترتبة عن ھذه 

  1.الأفراد الآراء و القرارات و حجیتھا في مواجھة السلطات العامة و حتى 

  نشر القرار و الرأي: أولا 

من النظام  22تنشر قرارات و آراء المجلس الدستوري طبقا لنص المادة 

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، و ذلك بالإضافة إلى تبلیغھا للجھة 

المعنیة، و یحتل ھذا النشر أھمیة بالغة على مستوى الرقابة الدستوریة طالما أنھ 

رح المجلس الدستوري بعدم دستوریتھا أو یكون یضع نھایة لأحكام صھو الذي 

المجلس عدم مطابقتھا للدستور عندما  تأىارحاجزا أمام إصدار أو تطبیق أحكام 

  .یمارس رقابة سابقة 

في نشریة سنویة  1995أصبحت قرارات المجلس الدستوري تنشر مند 

، و ھي متوفرة "الجزائريأحكام الفقھ الدستوري "یصدرھا المجلس تحت عنوان 

  2.كذلك على موقعھ على شبكة الانترنت 

  الآثار القانونیة لآراء المجلس الدستوري و قراراتھ    :ثانیا

إن الآثار القانونیة المترتبة عن آراء المجلس الدستوري و قراراتھ حددتھا 

ان و اللتان تقابلھما على التوالي المادت 1996من دستور  169و 168المادتان 

  3. 2016من تعدیل الدستور لسنة  191و  190

شریعي أو تنظیمي كان رئیس إذا تعلق موضوع الإخطار إذا بنص ت

الجمھوریة قد أصدره و بدأ العمل بھ، مما یعني أن النص قد أنتج آثار قانونیة ، 

وكان قرار المجلس الدستوري أنھ لا دستوري، فقد ھذا النص أثره لیس من بدایة 

                                                           
  .193، ص  نفسھ بلمھدي ابراھیم، المرجع -1

  www.consiel constitutionnel-dz.org: الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري  - 2
من تعدیل الدستور لسنة  191و 190، و المادتان 1996من دستور  169و  168انظر المادتان  - 3

2016.  
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العمل بھ، أي بمفعول رجعي، بل ابتداء من یوم قرار المجلس، و ھذا حفاظا على 

  1. الحقوق المكتسبة أثناء نفاد النص القانوني أو التنظیمي

تبنى المشرع الدستوري الفرنسي نفس ھذا الاتجاه بعد إقراره للرقابة 

یلیة اللاحقة للمجلس الدستوري على القوانین بمقتضى التعدیل الدستوري لجو

من الدستور، بأن الحكم الذي یصرح  1الفقرة  61كما جاء في نص المادة  2008

غیر أنھ منح للمجلس  بعدم دستوریتھ یلغى من تاریخ نشر قرار المجلس،

الدستوري من جھة أخرى سلطة تقدیریة یحق لھ بموجبھا إلغاء الحكم غیر 

شروط و الحدود التي الدستوري من تاریخ لاحق یحدده القرار كما یحدد أیضا ال

من  62/2النظر في الآثار التي رتبھا ھذا الحكم طبقا للمادة  یمكن فیھا إعادة

   .الدستور، و یأتي ھذا في إطار الحفاظ على الحقوق و الحریات

أي  فإن الإخطار یكون لھ أثر موقف،  ،أما إذا كنا بصدد نص لم یتم إصداره

إلا بعد صدور الرأي طبقا لنص  أن النص لا یصدر من قبل رئیس الجمھوریة

من تعدیل الدستور  144و التي تقابلھا المادة  1966من دستور  126/2المادة 

2016 .2  

إذا تضمن ھذا الأخیر عدم دستوریة النص،كانت نتیجة عدم بدایة العمل بھ 

إذا كان نظاما داخلیا لإحدى الغرفتین، وعدم إصداره من قبل رئیس الجمھوریة إذا 

تشریعیا أو تنظیمیا، في ھذه الحالة تتعدد الاحتمالات حسب مضمون  كان نصا

  :رأي المجلس الدستوري

المجلس أن النص بكاملھ غیر دستوري لم یصدر، یعني أنھ یلغي  ارتئإذا 

یصادق علیھ البرلمان و یقدم إلى المجلس  و یعوض بنص جدید إذا أرید ذلك ،

عدم ن المجلس الدستوري یرتئي الدستوري من جدید، و لكن ما یحدث غالبا أ

دستوریة أحكام معینة في النص من دون غیرھا، و ھنا أیضا یختلف تنفیذ رأي 

المجلس الدستوري حسب مضمون الرأي فإذا أعلن المجلس صراحة أن الأحكام 

فإن عدم الإصدار قد یمتد  المخالفة للدستور لا تنفصل عن باقي أجزاء النص،

                                                           
بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، د ط ،  - 1

  .324ص  ،2010دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
  .2016من ت ع د لسنة  144و المادة  1996من دستور  126انظر المادة  - 2
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و قد یشمل النص بكاملھ، أما إذا لم یعلن المجلس  أیضا إلى الأحكام الأخرى

  :الدستوري ارتباط الأحكام اللادستوریة ببقیة النص فھنالك خیارات لتنفیذ الرأي 

ستطیع الجھات المختصة تعدیل الأحكام اللادستوریة و عرض النص 

مجددا في شكل مشروع أو اقتراح قانون لمصادقة البرلمان ثم العودة إلى المجلس 

  .دستوري مجددا ال

یستطیع رئیس الجمھوریة أن یطلب قراءة ثانیة في المجلس الشعبي 

الوطني بشأن النص المخالف للدستور، ثم المصادقة علیھ و خضوعھ أیضا لرقابة 

  1.المجلس الدستوري مجددا 

أما بالنسبة لإلزامیة قرارات و آراء المجلس الدستوري فھو یعتبر الھیئة 

للنظر في دستوریة القوانین، وعلیھ فقراراتھا و آرائھا غیر قابلة الوحیدة المختصة 

در رأیھ یص لأي طعن مھما كان و الجھات ملزمة بھا، أي أن المجلس الدستوري

ھائیا و ھي ملزمة سواء أكانت آراء أم قرارات وھو ما أكدتھ أو قراره ابتدائیا و ن

، و التي 2012در في ماي من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الصا 54المادة 

ریة نھائیة و ملزمة للكافة، و یتبین ت المجلس الدستواتنص على أن آراء و قرار

من نص ھذه المادة أن أراء و قرارات المجلس ملزمة لكل ھیئات الدولة بدون 

استثناء مھما كانت طبیعتھا و درجتھا و مكانتھا في ھرم الدولة، بمجرد إصدار 

ھ فعلى كل أجھزة الدولة عدم مخالفتھا، و ھذا ما أكده قرار المجلس لنتیجة أعمال

ضد المجلس الدستوري، حیث " السید محفوظ نحناح"لدولة في قضیة امجلس 

قضى بعدم اختصاص المجلس النظر في الدعاوى المرفوعة ضد المجلس 

  2.الدستوري و المتعلقة بقراراتھ و آرائھ 

توري لوضع حد حول مدى تمتع كما سبق و أن أتیحت الفرصة للمجلس الدس

قرارات و آراء ھذا الأخیر بحجیة الشيء المقضي فیھ، من خلال رفض النظر في 

دستوریة الحكم الذي كان یتضمن شرط إرفاق ملف الترشیح لرئاسة الجمھوریة 

بشھادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المترشح الوارد في البند السادس من 

الانتخابات على أساس أن ھذه المسألة الدستوریة سبق و أن من قانون  108المادة 

                                                           

  .325ص  ، المرجع السابق،بلحاج صالح -   1 
  .221المرجع السابق، ص  رشیدة العام، - 2
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- 20عرضت على المجلس الدستوري الذي فصل فیھا بموجب قراره المؤرخ في 

لأنھ في الحالة العكسیة سوف یتعارض  ون الانتخابات،و المتعلق بقان 08-1989

حیث مع مبدأ قوة الشيء المقضي فیھ الذي تتمتع بھ قرارات المجلس الدستوري، 

 49أن ھذا الأخیر تمسك بقراره السابق، ولعل ذلك ما دفع إلى إدراج نص المادة 

من  54، و التي تقابلھا المادة 2000من النظام الداخلي للمجلس الدستوري لسنة 

، و التي تفید بحجیة و إلزامیة قرارات 2012النظام الداخلي للمجلس المعدل سنة 

   .و آراء المجلس الدستوري

شارة ھنا إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري أغفل النص على تجدر الإ

، إلا أنھ في التعدیل 1996حجیة قرارات و آراء المجلس الدستوري في دستور 

الدستوري الأخیر تدارك الوضع و نص على إلزامیة قرارات و آراء المجلس 

  2016من تعدیل الدستور لسنة  191/3الدستوري، و ذلك طبقا لنص المادة 

  .للسلطات العمومیة و السلطات الإداریة و القضائیة

رغم أن المجلس الدستوري قد أكد على حجیة قراراتھ و آرائھ إلا أنھ من 

الذي قد یرد على مبدأ الحجیة، و ذلك في حالة تعدیل ناحیة ثانیة بین الاستثناء 

آرائھ الدستور، و من ثم زوال الأسباب التي تأسس علیھا منطوق قراراتھ و 

  1.السابقة

الملاحظ أن المجلس الدستوري الجزائري على غرار نظیره الفرنسي الذي 

تطبق على كل الھیئات و السلطات في تعتبر قراراتھ و آرائھ لھا حجیة مطلقة و 

الدولة، و لا یمكن الطعن فیھا و الرجوع عنھا و تلغى البنود غیر دستوریة مھما 

كان وضعھا من النص القانوني، سواء كان ذلك الإلغاء جزئیا أو كلیا و في حالات 

أخرى یلغى كل النص القانوني إذا كانت بنوده مرتبطة فیما بینھا، أما النصوص 

ة المختصة و تعید عملھا ئم تنشر فإنھ تعاد إلى الھیل ي لم تدخل حیز التنفیذ والت

الدستوري، و یبدأ سریان قرارات و  على ضوء ما جاء في قرار أو رأي المجلس

2.آراء المجلس الدستوري بأثر مباشر

                                                           
مذكرة لنیل شھادة الماستر  ،2016إخطار المجلس الدستوري في ظل تعدیل الدستور  اقد سمیرة،و -  1

  .85ص  ، 2016جامعة البویرة، العام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسة،في القانون 
  .223شیدة العام، المرجع السابق، ص ر - 2
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  فاعلیة الرقابة الدستوریةمدى : الفصل الثاني

و التي  انین،یتجلى عمل المجلس الدستوري في الرقابة على دستوریة القو

ھي آلیة قانونیة تعتمدھا الدولة للتأكید من مدى دستوریة الأعمال التي تصدرھا 

  .السلطة التشریعیة، و مراقبة النصوص القانونیة التي تقوم ھذه السلطة بسنھا

حیث خول لھ الدستور صراحة  فالمجلس الدستوري بذلك یكتسي أھمیة بالغة،

كما  مراقبة جمیع القوانین، وھذا لتفادي وجود أي تناقض فیما بینھا و بین الدستور،

لذا یساھم في  خول في نفس الوقت مھام الحفاظ على الحقوق و الحریات الأساسیة،

تداء علیھا أو المساس بھا كما أن لھ ممارستھا في بیئة سلیمة ویحمیھا من كل اع

دور جوھري في حمایة النص الأسمى في الدولة وھو الدستور، وكذلك حمایة 

المبادئ الھامة التي یعتمدھا كمبدأ الفصل بین السلطات، فالمجلس الدستوري 

مؤسسة دستوریة علیا، أنشأ بموجب نص دستوري، وفر لھ المؤسس الدستوري 

  .جل تحقیق المھام التي أنشأ من أجلھاالآلیات اللازمة من أ

بوادر التجدید من حاملا معھ  2016مارس  06حیث جاء التعدیل الدستوري 

عطاء نفس جدید و ة و الضروریة للمجلس الدستوري، لإصلاحات العمیقخلال الإ

صلاحات تبقى ھناك عوائق و قیود من ھذه الإقوي لھذه المؤسسة، لكن برغم 

لیھ و الأھداف التي أنشأ من لدستوري من المھام الموكلة إجلس اتضعف و تحد الم

  .أجلھا، و ذلك بسبب جملة من الأسباب التي ترتبط بتنظیم المجلس الدستوري 

  

  

  

  

  

  

  



 فاعلیة الرقابة الدستوریة مدى            الفصل الثاني                 
 

 51 

  یلة المجلس قیود المتعلقة بتشكال: المبحث الأول

ن تقدیر الرقابة على دستوریة القوانین التي ھي من أھم الوظائف التي أنیط إ

المجلس الدستوري، لا یكمن أن یتم دون التطرق لتلك الحدود أو القیود التي تحد بھا 

یر حولھا من نقاش، طھ وھي المتعلقة بتشكیلتھ و ما أثمن فعالیتھ، و تقلل من نشا

ري مبدأ واعتبارھا تشكیلة غیر موفقة برغم من اعتماد المؤسس الدستوري الجزائ

یار تخسلطة تنفیذیة، تشریعیة و قضائیة في اطات العامة الثلاث، من شراك السلإ

یكمن حجبھ أو عدم  یة لالدستوري، لأن تفوق السلطة التنفیذأعضاء المجلس ا

 جراءات أمام ھذا المجلس تساھم ھي الأخرى فيملاحظتھ، أضف إلى ذلك فان الإ

فعیل أو عرقلة وتیرة عملھ، سواء من أجل حمایة مبدأ الفصل بین السلطات أو ت

  1 .للحقوق و الحریات كحارس

  عوائق متصلة بالتركیبة البشریة للمجلس الدستوري : المطلب الأول

ث في سھام مختلف السلطات الثلایھدف المؤسس الدستوري الجزائري إلى إ

في اختیار أعضاء المجلس، حیث تسھر ) یة و القضائیةالتشریعیة، التنفیذ(الدولة 

وھذا ما نستشفھ  السلطات، بما فیھا الرئیس،على تعیین أو انتخاب أعضائھ كل ھذه 

لا أن الاختیار لم یكن مراعیا ، إ2طارمواد الدستور الواردة في ھذا الإ من محتوى

لا في طریقة الاختیار و لا في  1996و دستور  1989لمبدأ التوازن في دستور 

عضاء، یة في اختیار الأھذا ما یبین تفوق السلطة التنفیذ طریقة تمثیل كل سلطة و

فعیل أو عرقلة عمل ت ملاحظتھ، و كل ھذا ما یساھم في كما لا یمكن حجبھ أو عدم

ضفاء م في إقدام المؤسس الدستوري على إالمجلس الدستوري، ولعل ذلك ما ساھ

التي تمس التشكیلة و ھذا فیما یخص  ،2016مارس  06جملة من التعدیلات في 

یة ھیمنة السلطة التنفیذ ،كیلة المجلساستمرار الخلل في تش) فرع أول(عدد الأعضاء

  ).فرع ثان(

  

  
                                                           

دار ھومة للطباعة و النشر و  نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، مسراتي سلیمة، - 1
  .18الجزائر، ص التوزیع،

الرقابي للمجلس الدستوري الجزائري على دستوریة القوانین، المجلة عداني نورة، مدى فعالیة العمل س - 2
  .181ص  جامعة بجایة، ،2015سنة  ،02الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 
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  استمرار الخلل في تشكیلة المجلس : الفرع الأول

لقد عرف المجلس الدستوري اختلافا في عدد أعضائھ مند نشأتھ لأول مرة 

فقد تبنى النظام الدستوري الجزائري أسلوب رقابة   ،19631سبتمبر 10في دستور 

دستوریة النصوص القانونیة و ذلك مند دستور  عملیة المجلس الدستوري على

  .یر منھمثل النظام الفرنسي و بالتأث 1963

بأن یتألف المجلس الدستوري من  1963من دستور  63وقد نصت المادة 

و  داریة في المحكمة العلیا،رئیس الغرفتین المدنیة و الإو  رئیس المحكمة العلیا،

و یعینھ رئیس الجمھوریة و أعضاء و عض ثلاث نواب یعینھم المجلس الوطني،

  .المجلس الدستوري ینتخبون رئیسھم الذي لا یملك صوتا مرجحا

لم یتطرق إلى الرقابة الدستوریة للمجلس  ،1976أما في ظل دستور 

التي تحصر الرقابة في  .115-111لھذا یمكن الإشارة إلى المواد  الدستوري،

حیث یمكن لھ طلب الاعتراض  الدستور،باعتباره حامي شخص رئیس الجمھوریة 

و طلب قراءة ثانیة لنص  على القوانین التي یصوت علیھا المجلس الشعبي الوطني،

  .یوم 30القانون خلال أجل 

نشاء المجلس الدستوري بموجب نص المادة تم إ 1989وبالرجوع إلى دستور 

  ".الدستوریؤسس المجلس الدستوري یكلف بالسھر على احترام " :منھ 153

اثنان منھم یعینھم رئیس  :أعضاء 7حیث یتكون المجلس الدستوري من 

واثنان تنتخبھما المحكمة العلیا  واثنان یعینھما المجلس الشعبي الوطني، الجمھوریة،

  2.من بین أعضائھا

 6یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتھا و

نفس الشيء بالنسبة لأعضائھ یقومون بمھامھم مرة و  ،سنوات غیر قابلة للتجدید

  .واحدة غیر قابلة للتجدید

                                                           
المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان  صالح بلجاج، - 1

  . 308ص ، 2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
  
  .2016من ت ع د  154انظر نص المادة  - 2



 فاعلیة الرقابة الدستوریة مدى            الفصل الثاني                 
 

 53 

قابة لدستوریة القوانین بفكرة الر تم التأكید على الأخذ 1996دستور  ففي ظل    

ة، من خلال نشاء مجلس دستوري فعلي یقوم بمھمة الرقابة الدستوریعن طریق إ

  1.لى تسعة أعضاء توسیع تشكیلة المجلس إ

في فقرتھا الأولى أن المجلس  1996من دستور  164أشارت المادة 

ثلاثة أعضاء من بینھم رئیس  :الدستوري یتألف من تسعة أعضاء موزعین كالتالي

رئیس الجمھوریة، واثنان ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني، واثنان المجلس یعینھم 

، وعضو واحد ینتخبھ ینتخبھما مجلس الأمة، وعضو واحد تنتخبھ المحكمة العلیا

  .مجلس الدولة 

 :منھ 183فجاء في المادة  2016یتعلق بالتعدیل الدستوري لسنة  أما ما

ربعة أعضاء من بینھم رئیس المجلس أ: عضو 12كون المجلس الدستوري من یت"

و نائب رئیس المجلس یعینھم رئیس الجمھوریة و اثنان ینتخبھما المجلس الشعبي 

واثنان  ھما مجلس الأمة، واثنان تنتخبھما المحكمة العلیا ،الوطني،واثنان ینتخب

  ".ینتخبھما مجلس الدولة 

وفي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس الدستوري یكون صوت 

الرئیس مرجحا، بمجرد انتخابھم أو تعیینھم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي 

  .مھنة أخرىوظیفة أو تكلیف أو مھمة أخرى و أي نشاط آخر أو 

یعین رئیس الجمھوریة رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري لفترة واحدة 

نة مدتھا ثماني سنوات، ما یمكن ملاحظتھ أن ھناك زیادة في عدد الأعضاء مقار

ئیة و عضو واحد ضافة عضوین من السلطة القضابالمجالس الدستوریة القدیمة بإ

وبھذه التشكیلة  من السلطة التشریعیة، بقاء على أربعةفي السلطة التنفیذیة مع الإ

یكون ھناك توازن عددي بین السلطات الثلاث المكونة للمجلس بتكوین أربعة 

  .أعضاء لكل سلطة

شراك كل من السلطات أن المؤسس الدستوري قد عمد إلى إ الملاحظ ھنا

وازن التشراك مراعیا لمبدأ دة في الدولة، لكن لم یكن ھذا الإالعامة الثلاث الموجو

ھا من خلال ھذا الاختیار، ، و لا في جھة كل سلطة في من یمثلفي طریقة الاختیار

  .مما رتب تفوق سلطة على سلطة أخرى
                                                           

  .مرجع سابق ،1996دستور  - 1
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  یةنفیذھیمنة السلطة الت : الفرع الثاني

یطغى ھذا التفوق  ،تاریخ تنصیب أول مجلس دستوري جزائري 1989مند 

إذ أنھا مؤسسة دستوریة  ري،یة في تعیین أعضاء المجلس الدستوللسلطة التنفیذ

  .لى رئیس الجمھوریة تمیل إ

شارة نجد أن السلطة التنفیذیة كما سبق الإ 1989دستور لى فإذا رجعنا إ

ممثلة بثلاث أعضاء معینین من طرف رئیس الجمھوریة من بینھم رئیس المجلس 

أعضاء یة بتعیین أكبر عدد ممكن من سبع توري، لتمتاز بذلك السلطة التنفیذالدس

  .المشكلین للمجلس الدستوري

الجمھوریة الممثل للسلطة  نجد أنھ یحق لرئیس 1996ذلك في دستور وك

  .أعضاء 9أعضاء بالمجلس الدستوري من بین  3یة تعیین التنفیذ

ة باعتبارھا أكثر یكن التسلیم بھیمنة السلطة التنفیذحسب ھذا الدستور یم

الذین یعینھم رئیس الجمھوریة بما فیھم لى ثلاث أعضاء افة إضتمثیلا بالمجلس، إ

مكانیة أن یكون كلا العضوین المنتخبین من فانھ لا یمكن استبعاد إ س المجلس،رئی

ین من الأعضاء المعین 3/1قبل مجلس الأمة أو أحدھما على الأقل من ضمن 

ن كانت السلطة التشریعیة ھي التي تملك حق إطرف رئیس الجمھوریة حتى و 

  .انتخابھم

من خلال استقراء نص المادة  2016أخیرا في ظل التعدیل الدستوري سنة و

ن أربعة أعضاء من بینھم رئیس ییعبتا أن السلطة التنفیذیة تقوم منھ یظھر لن1 183

  .المجلس و نائب الرئیس

حسب ھذا الدستور یتضح أن لرئیس الجمھوریة سلطة تعیین أربعة أعضاء  

لطة تعیین رئیس المجلس الدستوري و عضو، و لرئیس الجمھوریة س 12من 

نائب الرئیس، فقد أعطى المؤسس الدستوري لرئیس المجلس مكانة ممیزة مقارنة 

 جتماعالانعقاد و ختصاصات واسعة كاستدعاء الھیئة للابباقي الأعضاء فمنح لھ ا

                                                           
یتكون المجلس الدستوري من اثني : " على أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  183تنص المادة  - 1

  ..."عشر عضو، أربعة أعضاء من بینھم رئیس المجلس و نائب رئیس المجلس یعینھم رئیس الجمھوریة 
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ر بھا، كما یتمتع أیضا بصوت لك خول لھ صلاحیات استشاریة یستأثو كذ ،1

، كما لھ الحق اقتراح التعدیل النظام المحدد 2 تعادل الأصواتمرجح في حالة 

لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاكن یبقى ھذا الأخیر حق مخول لرئیس 

یة على المجلس الدستوري، و ھذا ما یفتح مجال تحكم السلطة التنفیذالجمھوریة، 

  .بسیطرة رئیس الجمھوریة على الھیئة الدستوریة عن طریق رئیس المجلس

كد ذلك ھو احتفاظھ بسلطة التعیین لرئیس المجلس رغم مطالبة العدید ما یؤو

من الأطراف من المھتمین بالشأن الدستوري و السیاسي بضرورة التخلي عن آلیة 

حیث یتم انتخاب رئیس المجلس و تبني نظام الانتخاب، بتعیین لمنصب رئاسة ال

  .1963دستور  المجلس من بین أعضائھ، كما كان علیھ الحال في

  عدم استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري: المطلب الثاني

یعتبر تحقیق النتیجة المرجوة من توزیع صلاحیة تعیین أعضاء المجلس 

الدستوري أمرا بعید المنال، في ظل نظام دستوري سمتھ البارزة ھیمنة السلطة 

و توفر قطبھا الوحید أي رئیس الجمھوریة، على  التنفیذیة على سائر السلطات،

دستوریة تسمح لھ بالتحكم في جمیع مفاصل السلطة، ما یجعل بالنتیجة المجلس 

الدستوري بالنظر إلى تشكیلتھ أقرب منھ أن یكون مجرد امتداد ھیكلي للسلطة 

  3.التنفیذیة 

  تسمیة الأعضاء في المجلس الدستوري: الفرع الأول

للمجلس الدستوري الجزائري ) 12(عشر الاثنتتجري تسمیة الأعضاء 

 من قبل السلطات الثلاث، ،2016من التعدیل الدستوري لسنة  183بموجب المادة 

فمن خلال ھذه المادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري جعل طریقتین في تسمیة 

  :أعضاء المجلس الدستوري

                                                           
یجتمع " :2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  18من المادة01تنص الفقرة  - 1

  ".المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئیسھ
یتداول المجلس " :2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  20تنص المادة  - 2

 102یتخذ قراراتھ بأغلبیة أعضاءه، دون المساس بأحكام المادة الدستوري في جلسة مغلقة یبدي آراءه و 
  ".وفي حالة تساوي الأصوات، یرجح صوت رئیس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة من الدستور،

 مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، مدى استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري، ھلایلي صلاح، - 3
  .39ص  ، 2016جامعة محمد بوضیاف المسیلة، السیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم 
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  .یة التعیین المباشر من طرف رئیس الجمھور -

  .لانتخاب من طرف الھیئة التشریعیة و السلطة القضائیة ا -

إن استقلالیة أعضاء المجلس شرط ضروري لنجاح و فعالیة المجلس في 

نصوص الدستور و كذا النظام  توفرهرة مھامھ بشكل حیادي، فبالرغم مما إدا

خیر و الداخلي للمجلس الدستوري من ضمانات، منتھاھا كفالة استقلالیة أعضاء الأ

اتخاذ المواقف وفقا لما تقتضیھ الأحكام و المبادئ الضابطة للمنازعة الدستوریة، 

إلا أنھ من المستعصي استبعاد تأثر أعضاء المجلس الدستوري بالتوجھ العام 

للسلطة المعنیة لھم و بالتالي تجنب الانصیاع لرأي الأخیر إزاء عدم الدستوریة 

  .ب لطبیعة البشر و بناؤھم التفكیريالمثارة، یبقى مرد ذلك في الغال

غرابة إذا أن یكون أغلب الأعضاء الذین تداولوا على العضویة في لا  

المجلس الدستوري و فضلا عن كونھم ینتمون إلى مكاتب وزاریة ووظائف سامیة 

في الدولة یشھد عنھم نضالھم في صفوف جبھة التحریر الوطني، مما یبین 

  .السیاسیة و أعضاء المجلس الدستوريالاندماج بین السلطة 

إن الارتباط العضوي و الوظیفي للبرلمان برئیس الجمھوریة یھدد مقومات 

حیاد ممثلیھ في المجلس الدستوري، كما یجعل الكم الھائل من الصلاحیات 

  .التشریعیة التي یملكھا رئیس الجمھوریة من البرلمان مجرد ھیئة تابعة

یة سلطة تعیین القضاة و التحكم في مسارھم یعد احتكار رئیس الجمھورو

المھني نتیجة لنفوذه الكبیر و مركزه على مستوى المجلس الأعلى للقضاء، الذي 

یمثل الجھة التأدیبیة للقضاة من استقلال القضاة و یجعلھم عرضة لضغوطاتھ و 

مساومتھ، ما یجعلھم یحیدون عن أداء دورھم في إحقاق العدالة، و ھو الوضع 

تثبتھ الممارسة، و ینطبق ھذا الوضع على أعضاء المجلس الدستوري الذین  الذي

وھو ما یمس باستقلالیة المجلس  تم انتخابھم من طرف السلطة القضائیة،

  1.الدستوري

  

  
                                                           

  .42،43ص  رجع نفسھ،مھلایلي صلاح، ال - 1
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  التسمیة السیاسیة للأعضاء و أثرھا في فعالیة المجلس: الفرع الثاني

إن المتأمل في طریقة تشكیل المجلس أنھا تضفي حتما على المجلس طابعا   

سیاسیا لأنھ لیس ھنالك نص في الدستور یدل على وجوب تعیین الأعضاء الأربع 

من قبل رئیس الجمھوریة خارج الانتماء الحزبي، فضلا على أن الأعضاء 

ھو ما یضع مسألة المنتخبین في الغرفتین ھم من ذوي الانتماءات السیاسیة، و 

  1.الحیاد المفترضة في المجلس و أعضاؤه محل شك

خاصة إذا تم النص في الدستور على أن یعین أربع أعضاء من بینھم رئیس 

 الفقرة الثانیة من المجلس و نائبھ، و لرئیس المجلس الصوت المرجح و ھذا حسب

عندما أعطیت كذلك ، 2من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 16المادة 

لرئیس المجلس الدستوري صلاحیة تعیین المقرر، و ھو ما یضع سیر التحقیق 

محل شك لأن رئیس المجلس لا یعین مقررا یعادي سیاستھ خاصة أنھ لیس ھناك 

  .ضابط یحكم ھذه المسالة و خاصة في القضایا الھامة التي تكون محل جدل 

في حالة حصول مانع لھ،  ثم طریقة استخلاف رئیس المجلس الدستوري

فطریقة اختیار العضو في حالة حدوث مانع ھي صلاحیة مطلقة لرئیس المجلس 

من النظام المحدد لقواعد عمل  14الدستوري و ھذا حسب الفقرة الثانیة من المادة 

یمكن لرئیس المجلس الدستوري أن یختار عضوا "... :بقولھا المجلس الدستوري،

و ھذا العضو الذي یختاره رئیس المجلس  ."نع لھیخلفھ في حالة حصول ما

یاب الرئیس و لھ صوت مرجح، حیث لخلافتھ ھو من یرأس جلسة المداولة في غ

الثانیة على أنھ في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت في فقرتھا  16ص المادة تن

   .رئیس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة

                                                           
الإجراءات أمام المجلس الدستوري الجزائري و أثرھا في فعالیة الرقابة على  حمداوي العربي، - 1

 جامعة المسیلة، السیاسیة،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم  دستوریة القوانین،
  .88ص  ،2015

یتداول المجلس " :2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري لسنة  16المادة  - 2
 88دون المساس بأحكام المادة  یبدي آراءه و یتخذ قراراتھ بأغلبیة أعضائھ، الدستوري في جلسة مغلقة،

  .من الدستور
  ".الأصوات، یرجح صوت رئیس المجلس الدستوري أو رئیس الجلسة و في حالة تساوي 
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من النظام المحدد لقواعد عمل  16و المادة   141یستشف من نص المادة 

في حالة حدوث مانع لرئیس المجلس الدستوري فإنھ یختار المجلس الدستوري أنھ 

عضوا لاستخلافھ و رئاسة جلسة المداولات، ولھ صراحة الصوت المرجح مثل 

  .في حال رئاسة جلسة المداولات رئیس المجلس الدستوري،

كبیرة حول طریقة تعیین المقرر بالإضافة إلى ھو ما یضع علامة استفھام و

اختیار العضو في حالة المانع خاصة إذا ما رأینا أنھ لا یوجد ضابط في طریقة 

شك في مصداقیة محل  الإجراءینذین الا التعیین و ھو ما یضع ھ الاختیار و

المجلس و ھذه نقطة الضعف في طریقة سیر عمل المجلس، خاصة ھاتین 

رحلة التحقیق، و ھما جزئیتین حساستین بالنظر للدور الذي یلعبھ الجزئیتین من م

  .المقرر و كذا رئیس جلسة المداولات

كذلك فیما یتعلق بمسألة تسمیة الأعضاء على أساس اعتبارات شخصیة بدل 

من الكفاءة، حیث تتمتع السلطات المشاركة في تسمیة أعضاء المجلس الدستوري 

ار أعضاء المجلس، مما یفتح المجال واسعا لكل في اختیبحریة كاملة و مطلقة 

سلطة لاختیار من یمثلھا، لا على أساس معاییر موضوعیة و إنما لاعتبارات 

  .خاصة حزبیة و شخصیة و إلى شروط ذاتیة

أن المھمة الأساسیة للمجلس ھي تفسیر " موریس دو فرجیھ " حیث یرى  

مادة القانون الدستوري، الأمر الدستور مما یتطلب في الأعضاء تخصصا كافیا في 

الذي نادى بھ كلسن من قبل، إذ یرى ضرورة إعطاء المكانة الملائمة للحقوقیین 

  2.المحترفین في تركیب القضاء الدستوري

  

  

  

  

                                                           
یمكن رئیس المجلس : "...من القانون المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري على أنھ 14تنص المادة  -  1

  ".الدستوري أن یختار عضوا یخلفھ في حالة حصول مانع لھ
  .89المرجع السابق، ص  حمداوي العربي، -  2
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  جراءات عمل المجلسالقیود المتعلقة بإ: الثاني المبحث

ن المجلس الدستوري و من خلال مرحلة وجوده، من الملاحظ علیھ قلة إ 

خطار التي و لعل ھذا راجع لطریقة الإ توریة،تدخلھ في ممارسة الرقابة الدس

لى تقیید اختصاصھ الرقابي و و التي تؤدي إ الدستوري الجزائري، أقرھا المؤسس

كذا غموض الرقابة التي یمارسھا، و التي تتصل بعرقلة سیر المجلس الدستوري، 

  .المجلس الدستوريبوجود مجموعة من القیود التي من شأنھا عرقلة 

تمر بعدة مراحل ذن یمكن القول أن عملیة الرقابة على دستوریة القوانین إ

المخولة لھا دستوریا ذلك وصولا  خطار التي تقوم بھا الھیئاتبدءا من عملیة الإ

ھذا فان بعض المسائل  لى القرار الأخیر للمجلس الدستوري، و انطلاقا منإ

الدستوري تحد من فعالیتھ ھي الأخرى و تؤثر  جراءات أمام المجلسالمتعلقة بإ

  1.على مستوى نشاطھ و وتیرة عملھ 

  

  

  محدودیة جھات الإخطار رغم توسیعھا: المطلب الأول

ظھر المجلس الدستوري قوي بطریقة إنشائھ و المھام المسندة إلیھ و ی

اختصاصاتھ، لكن یعتبر ھیكل بدون روح بغیاب آلیة الإخطار، فالإخطار ھي 

الدستوریة، لكن لا یمكن لھ التصدي  الوسیلة الوحیدة الإجرائیة لتحریك الرقابة 

اره من قبل جھات للرقابة الدستوریة من تلقاء نفسھ بل یشترط الدستور إخط

للدستور لیفصل في دستوریتھ بعد  بالطعن في أحكام النص المخالفمختصة تقوم 

    .تباع الإجراءات اللازمةإ

ففلسفة الإخطار لھا أبعاد سیاسیة و ذلك من خلال حصر ھذه الآلیة في ید 

جھات معینة، كما أنھا عبارة عن آلیة لا تجسد حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، 

بالإضافة إلى أنھ إخطار  حیث منح فقط لجھات أساسیة ذكرھا على سبیل الحصر،ب

                                                           
صونیة، بوعزة كاھنة، عوائق فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري بوعزیز  -  1

 ،2017،ق و العلوم السیاسیة،جامعة بجایةالجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقو
  .33ص 
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اختیاري غیر إجباري أي أنھ خاضع لرغبة الجھات المختصة بأن تخطر بھ أم 

  1.لا

بالتالي سوف یتم إظھار ھذه القیود التي تعیق سیر المجلس الدستوري في 

آخر عن السلطة التنفیذیة في و قد أخذنا مثال عن السلطة التشریعیة و  الإخطار،

) فرع أول(الفرعین الآتیین، عدم فاعلیة الإخطار من قبل رئیسي غرفتي البرلمان

  ).فرع ثان(و صوریة إخطار الوزیر الأول للمجلس الدستوري 

  خطار من قبل رئیسي غرفتي البرلمانعدم فاعلیة الإ: لفرع الأولا

المجلس (تي البرلمان لقد اعترف المؤسس الدستوري لكل من رئیسي غرف

تعدیل الدستوري لسنة خطار مند البحق الإ) الشعبي الوطني و مجلس الأمة

خطار اختیاري فیما یخص المعاھدات و القوانین و التنظیمات، ، و ھو إ1996

الداخلي  سواء قبل أو بعد دخولھا حیز النفاد، أما بالنسبة للقوانین العضویة و النظام

خطار وجوبي و سابق على دخولھا حیز النفاد و یقتصر لغرفتي البرلمان، فھو إ

  2.على رئیس الجمھوریة فقط

ن من الطعن في اتین الھیئتین أمر ضروري حتى تتمكخطار لھمنح حق الإو

بالنسبة للھیئة التشریعیة،  دستوریة القوانین التي قد تكون مخالفة للدستور، خاصة

یة، و التي قد تعتدي ي المجال التنظیمي للسلطة التنفیذالطعن بموجبھ ف التي یمكنھا

على صلاحیات و اختصاصات مجالات تشریع البرلمان، و كذلك المعاھدات التي 

شارة في ھذا لكن من المھم الإ  ، 3ھي نصوص دولیة خارج اختصاص البرلمان

في انحسار مستمر، و ھذا  الصدد أن دور كل من رئیسي غرفتي البرلمان لا یزال

لى عدم استعمالھما لھذا الحق، و یقف وراء ذلك اعتبار الانتماء السیاسي بالنظر إ

طار ما یعرف بالتوازنات ة التي تؤید رئیس الجمھوریة، في إللأغلبیة البرلمانی

                                                           
  .35، المرجع نفسھ، ص بوعزیز صونیة، بوعزة كاھنة - 1
توسیع صلاحیة إخطار المجلس الدستوري على فعالیة الرقابة على دستوریة آثار  زھیر لعلامة، - 2 

 الجزائر، مجلة أبحاث قانونیة و سیاسیة، جامعة جیجل، ،2016القوانین من خلال التعدیل الدستوري 
  .179ص  ،2017العدد الرابع، نوفمبر 

  .79-78ص ص  مسراتي سلیمة، مرجع سابق، - 3
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لى توسیع الإخطار إ لىسة التشریعیة، لھذا ظھرت الحاجة إالسیاسیة داخل المؤس

  1.ان نواب البرلم

الوطني لم یخطر فقد أثبت التجربة في الجزائر أن رئیس المجلس الشعبي 

لا ثلاث مرات، أما رئیس مجلس الأمة الذي تدل الحقائق على المجلس الدستوري إ

ھوریة فلم یخطر المجلس الدستوري إلا مرة واحدة، و تبعیتھ مباشرة لرئیس الجم

دھما لتشمل الكم الھائل من المراسیم خطار عنمن الأولى أن تمتد حالات الإ ن كانإ

التنظیمیة التي قد تحمل خرقا لأحكام الدستور و من المحال أن یخطر بشأنھا رئیس 

  .خطار خارج ھاتین الشخصیتین بذلك تظھر أھمیة توسیع دائرة الإ الجمھوریة، و

  

  

  خطار الوزیر الأول للمجلس الدستوريصوریة إ: الفرع الثاني

یرى بعض  خطار المجلس الدستوري للوزیر الأول،في خصوص توسیع إ

 جدوى منھ، خطار المجلس الدستوري لرئیس الجمھوریة لاالفقھ أن إعطاء حق إ

لا ضد القوانین أي النصوص س الجمھوریة لا یستعمل ھذا الحق إلأن رئی

التي التشریعیة، و ھذا ما حدث فعلا في المیدان العملي، حیث أن كل النصوص 

فمن . رئیس الجمھوریة المجلس الدستوري كانت نصوص تشریعیةأخطر فیھا 

من صداره قانوني تم إغیر المنطقي أن نرى موافقة رئیس الجمھوریة على نص 

للطعن في دستوریة ھذا خطار المجلس الدستوري طرفھ، ثم یسارع بعد ذلك  إلى إ

  2.لى الوزیر الأول یبدو من الأفضل تحویل ھذا الحق إ ذنالقانون، إ

فقرة  187من خلال المادة  2016و لھذا فقد أشرك التعدیل الدستوري لسنة 

الدستوریة، على غرار ما ذھبت إلیھ في ھذا  الوزیر الأول في عملیة الرقابة 1

، حیث شھد ھذا 1958طار الكثیر من دساتیر العالم كالدستور الفرنسي لسنة الإ

اسطة عاقبین، و ذلك بوالحق استخداما واسعا من طرف رؤساء الحكومات المت

لس الدستوري لكي یقرر المجلس ما لى رئیس المجطلب یتقدم بھ الوزیر الأول إ

                                                           
 ،2016بة على دستوریة القوانین في ضوء التعدیل الدستوري الجزائري لسنة تدعیم الرقا خلاف فاتح، - 1

  .629ص  ،2016،جوان 44العدد  بسكرة، جامعة محمد خیضر، مجلة العلوم الإنسانیة،
  .74ص  مرجع سابق، مسراتي سلیمة، - 2
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و الملاحظ أنھ یمكن  ذا كان قانونا أو نصا في قانون یتفق مع الدستور أو یخالفھ،إ

للوزیر الأول أن یخطر المجلس الدستوري حیث یستعمل ھذا الحق بطریقة 

و لھ أن  صوت على بعض التعدیلات دون موافقتھ،ففي بعض الأحیان ی، 1خاصة

ینازع في دستوریة القوانین أمام المجلس الدستوري، و في أحیان أخرى یشك في 

دستوریة بعض النصوص التشریعیة و لا یستطیع طلب تدخل مسبق للمجلس 

ن من طرف البرلمان حتى یتسنى لھ الدستوري، فینتظر التصویت على القانو

  .لدستوريخطار المجلس اإ

خطار لیشمل الوزیر الأول سواء في الجزائر أو في رغم أن توسیع حق الإو

النصوص  فرنسا یعتبر أمر ضروري لترقیة الرقابة الدستوریة و ضمان جودة

بعین الاعتبار أن الواقع السیاسي و الدستوري لعلاقة  القانونیة، لكن یجب الأخذ

لوزیر ن لم نقل استحالة أن یتولى اإول برئیس الجمھوریة یؤكد صعوبة الوزیر الأ

خطار المجلس الدستوري لمراقبة مدى دستوریة  الأول بشكل منفرد و مستقل إ

القوانین، الأمر الذي یطرح التساؤل حول ھذا التوجھ الجدید، خصوصا في ظل 

ول لرئیس الجمھوریة، الأمر الذي یمكن معھ وزیر الأالتبعیة شبھ المطلقة لل

خطار مستقبلا قد یكون مرھونا ال الوزیر الأول لحقھ في الإاستعمملاحظة أن 

  2.بمركز رئیس الجمھوریة

  عدم نجاعة آلیات التحقیق: المطلب الثاني

 تعد مرحلة التحقیق من أھم المراحل التي یقوم بھا المجلس الدستوري عند

توریة قانون معین، و ھذا بالنظر للدور الھام الذي یلعبھ في سدتلقیھ طعن في 

مختلف مراحل المراجعة الدستوریة و ذلك من تلقي الإخطار حتى الفصل في 

، كذلك فیما یتعلق بعنصر عدم إعمال مبدأ الوجاھیة ھي الأخرى تعتبر موضوعھ

التحقیق  و ھذا ما سنفصلھ في الفرعین  ةمن العراقیل التي تأثر على سیر عملی

  .الآتیین

  

                                                           
  .39ص  ،2000الإسكندریة،الرقابة على دستوریة القوانین، منشأ المعارف،  إبراھیم محمد حسین، - 1
  .630ص  مرجع سابق، خلاف فاتح، - 2
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  قررعدم نجاعة طریقة تعیین الم: الفرع الأول

منھ  11طبقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و بالتحدید المادة 

 یعین رئیس المجلس الدستوري بمجرد تسجیل رسالة الإخطار،" :التي تنص على

مقررا أو أكثر من بین أعضاء المجلس یتكفل بالتحقیق في الملف، و تحضیر 

  ".مشروع الرأي أو القرار 

یستشف و كما سبق ذكره أن المجلس یبتدئ ولایتھ فالملاحظ لھذه المادة 

على النص موضوع الإخطار بتسجیل الرسالة في الأمانة العامة، ثم یعین رئیس 

حیث نلاحظ أنھ لا یوجد أي ضابط یحكم تعیین  المجلس الدستوري المقرر فورا،

و  المقرر، فھذه الصلاحیة محدودة حصرا لرئیس المجلس، بدون أي قید أو شرط،

بالرجوع إلى طریقة تعیین الرئیس نفسھ كعضو في المجلس الدستوري عن طریق 

یطرح تساؤلات ) رئیس الجمھوریة(الاختیار المباشر من طرف السلطة التنفیذیة 

  1.كثیرة عن مصداقیة و حیاد المجلس في كل مناسبة یكون تدخلھ فیھا ذا أھمیة 

سي، مما أدى إلى اقتراح في لقد جرى انتقاد ھذا النظام بشدة في الفقھ الفرن

فحواه أن یتم انتخاب رئیس المجلس الدستوري بدل تعیینھ من طرف  ،1990عام 

  .رئیس الجمھوریة

  بقولھا 11ثم یأتي النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في مادتھ 

و  . 2...."یعین رئیس المجلس الدستوري بمجرد تسجیل رسالة الإخطار، مقررا "

فھو إذا لا یعین إلا  طرح الإشكال فرئیس المجلس صدیق سیاسیا لمن عینھ،ھنا ی

  .و بالتالي لا یعادي سیاسة رئیس الجمھوریة العضو الذي لا یعادي سیاستھ، 

مع العلم المقرر ھو من یقوم بالتحقیق، و ھو من یعد مشروع الرأي أو 

القرار و یقوم بالإجراءات حتى النھایة، ثم یأتي بمشروع رأي أو قرار لیسلمھ 

للرئیس و بقیة الأعضاء للتصویت علیھ، و ھو ما یطرح تساؤلا كبیرا حول 

ة بنفس نظام ذتعیینھ، على خلاف بعض الدول الآخمصداقیة المقرر و طریقة 

                                                           
  . 83حمداوي العربي، المرجع السابق ، ص  - 1
من النظام  36، تقابلھا المادة 2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  11لمادة ا  - 2

   .42، العدد 2019یونیو  30في  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة المؤرخة
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الرقابة التي اعتمدت كل منھا طریقة لتعیین رئیس المجلس الدستوري و طریقة 

  .لتعیین المقرر

ھناك مسألة أخرى أكثر أھمیة و أكثر تأثیرا في فعالیة المجلس الدستوري، 

و ھي الطریقة التي یستخلف فیھا رئیس المجلس الدستوري عند حدوث مانع لھ، 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري في من  14حیث نصت المادة 

یمكن لرئیس المجلس الدستوري أن یختار عضوا یخلفھ في "... :فقرتھا الثانیة على

  ".حالة حصول مانع لھ

حیث یقوم ھذا الأخیر باستدعاء المجلس و یرأس الجلسة و لھ صوت مرجح 

عمل المجلس من النظام المحدد لقواعد  16و ھذا حسب ما جاء في المادة 

  .الدستوري 

كذلك تطرح مسألة الصوت المرجح لرئیس المجلس الدستوري و رئیس 

الجلسة في حالة غیابھ و ھذا یطرح تساؤلا كبیرا عن مدى مصداقیة المجلس في 

  .كل مرة تعرض علیھ أمور ھامة 

خاصة و أن الطریقة التي یتم بھا تعیین أعضاء المجلس الدستوري تدعو 

  .حول استقلالیة ھؤلاء الأعضاء المعینین إلى التساؤل 

قد یؤدي إعمالھ إلى   و یظل امتیاز الصوت المرجح على قدر من الأھمیة،

تجرید آراء و قرارات المجلس الدستوري من طابعھا الحیادي و القانوني، ذلك أنھ 

من الصعب تصور اتخاذ رئیس المجلس و لا العضو الذي یخلفھ في حالة حدوث 

ستھما لجلسة المداولة و تمتعھما بالصوت المرجح اتخاذ قرار معادي مانع و رئا

  1 .للجھة التي عینتھما من بین أعضاء المجلس الدستوري 

  عدم إعمال مبدأ الوجاھیة: الفرع الثاني

إن الملاحظ من خلال ھذه القواعد الإجرائیة السالفة الذكر أنھ بدءا من 

رسالة الإخطار و بدأ عملیة المراقبة الدستوریة و كل الإجراءات المتبعة أمام 

المجلس الدستوري تتسم بالطابع الكتابي، و لا یسمح بالمرافعة الشفویة أمام 

                                                           
  . 86حمداوي العربي، المرجع السابق ، ص  - 1



 فاعلیة الرقابة الدستوریة مدى            الفصل الثاني                 
 

 65 

ن طریق محامین، فكل المجلس و لا یحق للخصوم الحضور بأشخاصھم و لا ع

  .مناقشات المجلس الدستوري فیما یخص الرقابة الدستوریة ھي مناقشات مغلقة 

كما تتمیز ھذه الإجراءات بالسریة في جمیع مراحل الطعن إلى إعداد ملف 

  1.الدعوى و تحضریھا و حتى صدور الرأي أو القرار فیھا 

الأعضاء الالتزام  لسریة الكاملة التي یجب علىاحیث یطبع كل الإجراءات 

بھا، بدءا من تسجیل رسالة الإخطار الذي یترتب علیھا فورا تعیین مقرر من بین 

أعضاء المجلس یتولى تحضیر مشروع الرأي أو القرار دون تبلیغ الأعضاء 

  .الآخرین نسخة من رسالة الإخطار 

كما أن ھذا النظام لم ینص صراحة على إجراء إعلام السلطات الثلاث 

الإخطار المحالة أمام المجلس، رغم أن ھذه الأخیرة یمكن أن تكون  برسالة

مصدرة النص إلا أنھا لا تعلم بوجود طعن ضده و لا الأحكام محل الطعن، و لا 

  .الحجج أو الأسس التي یستند إلیھا الطاعن

كما أن الآراء و القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري لا تسبقھا أي 

سواء كانت حضوریة أو عن طریق تبادل مذكرات باستثناء  إجراءات أو مرافعات

بمناسبة  ما یمكن أن یقوم بھ المقرر المعین من طرف رئیس المجلس الدستوري

جمع معلومات ووثائق متعلقة بالملف، أو القیام بالاستشارات التي یراھا 

ضروریة، و حتى ھذه الإجراءات من الصعب معرفة مدى أخذ المقرر بھا فلیس 

  .اك في اجتھاد المجلس ما یشیر إلى ذلك ھن

ھناك مسألة أخرى لا تقل أھمیة عن سابقتھا، و ھي كیفیة اختیار المقرر و

للخبیر المستشار فإذا ما طرحت مسألة حیاد أعضاء المجلس الدستوري، فمن ھو 

خاصة إذا ما علمنا أن مفاصل الملف كلھا بید المقرر و   الخبیر الذي سیختاره؟

  2 .ھام الذي یلعبھ في صقل مشروع الرأي أو القرارالدور ال

  

                                                           
القاھرة، مصر  دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة،  رمزي الشاعر، رقابة دستوریة القوانین، - 1
  .44ص  ،2004،

  .90المرجع السابق، ص  حمداوي العربي، - 2
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النتائج المترتبة على عمل المجلس الدستوري و أثرھا في : المبحث الثالث

  .حمایة أحكام الدستور

یعتبر وجود القضاء الدستوري بحد ذاتھ، سواء اتخذ شكل المجلس المختص 

في تنظیم العلاقة بین أو المحكمة العلیا، إعادة اعتبار للدستور و إحیاء لدوره 

السلطات العامة و في خضوع الحیاة السیاسیة في الدولة لأحكامھ، و من تم تحویلھ 

من حرف جامد و میت لا حراك لھ و لا حیاة فیھ إلى نص متحرك ینبض بالحیاة و 

  .الفعالیة

الظاھرة البارزة، في الدول التي لم تتقبل بعد فكرة الرقابة على دستوریة و

عن طریق المحاكم العادیة أو من خلال قضاء مختص، تكمن في أن القوانین 

الحیاة السیاسیة و عمل المؤسسات فیھا یسیر بمعزل عن القواعد الدستوریة، 

بمعنى أن الدستور یعیش على ھامش الحیاة السیاسیة و یصعب بالتالي فھم النظام 

اد و تطبیقھ في السیاسي للدولة اعتمادا على نصوص الدستور، لأن الدستور في و

بحیث أن النظام السیاسي یصبح محكوما بتوازنات القوى والصراع بین واد آخر، 

الأحزاب و بتبادل الأدوار بین أكثریة و أقلیة، و بتجاوز السلطات على بعضھا 

البعض بعیدا عن مبدأ فصل السلطات، و بحیث تنعدم الحدود الفاصلة بین 

  .السلطات

قدیر أھمیة إنشاء المجلس الدستوري، و فھم و من ھذا المنطلق، یمكن ت

  1 .تجربتھ، و الذي ما یزال في مرحلة التطور  و إثبات الذات

  مظاھر سھر المجلس الدستوري على احترام الدستور: الأول المطلب

على الرغم من الانتقادات العدیدة التي وجھت للمجلس الدستوري 

الجزائري، خاصة قلة فعالیتھ، نظرا للعوائق التي تحول دون أداءه لمھامھ على 

ستوریة القوانین و دأكمل وجھ، خاصة ما تعلق منھا بوظیفة الرقابة على 

جھات  التنظیمات و المعاھدات، لأن ذلك متوقف على ضرورة إخطاره من طرف

محددة على سبیل الحصر، و عدم قدرتھ على التحرك من تلقاء نفسھ، فقد استطاع 

المجلس الدستوري في كثیر من المناسبات أن یبرھن على قدرتھ في حمایة الحقوق 

                                                           
رقابة دستوریة القوانین و صحة الانتخابات البرلمانیة، الیاس جوادي، دور المجلس الدستوري في  -  1

  .161، ص  2019دراسة نقدیة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
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و الحریات، و یكبح السلطات، خاصة التشریعیة منھا، و یلزمھا باحترام مبدأ 

  1.الفصل بین السلطات

  ة الحقوق و الحریات حمای: الفرع الأول

و اشتراط  ،1996لقد كان لاستحداث القوانین العضویة بمقتضى دستور 

مطابقة الوجوبیة، إضافة إلى الأنظمة الداخلیة لغرفتي خضوعھا لمراقبة ال

البرلمان، دورا كبیرا في توسیع تدخلات المجلس الدستوري، و على ھذا الأساس، 

 .على قدرتھ على ترسیخ مبدأ سمو الدستورفقد انتھز المجلس ھذه الفرص لیبرھن 

من خلال تدخلاتھ المختلفة على مدار أكثر من عقدین و نصف من الوجود، تمكن 

المجلس الدستوري الجزائري، أن یبرھن على قدرتھ على حمایة كثیر من الحقوق 

و الحریات التي أقرھا الدستور، و على رأسھا مبدأ المساواة، إضافة إلى تأكیده 

  .مبدأ الفصل بین السلطاتعلى 

  :إبداء الرأي حول مشروع التعدیل الدستوري و الظروف الاستثنائیة -1

یبدو جلیا أن تدخل المجلس الدستوري لإبداء رأیھ حول مشروع التعدیل 

مشروع  لإقرارالدستوري، في الحالة التي یستثني فیھا استفتاء الشعب 

كلغة  "زیغتامت"إدراج ند ع 2002الذي اتبع سنة  الإجراءالدستور، و ھو 

، و 2008ا تعدیلات و كذ  ،1996ة من دستور الثوطنیة ضمن أحكام المادة الث

استشارة رئیس الجمھوریة للمجلس ككل أو لرئیسھ قبل إقدامھ على إعلان حالة 

الحصار و الطوارئ و الحالة الاستثنائیة، یھدف إلى التحقق من عدم مساس 

الحالات الاستثنائیة بحقوق الإنسان و المواطن مشروع التعدیل الدستوري و 

  2.على الضمانات المقررة لحمایتھا الإطلاعوحریاتھما، و

  

  

  

                                                           
  .162الیاس جوادي، المرجع نفسھ، ص  -  1
دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس  عمار عباس، - 2

  .75،76،ص  2013توري، العدد الأول، الدس
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 :تكریس مبدأ المساواة بالتمییز الایجابي المرحلي -2

، و 2008تطبیق للأحكام الجدیدة المدرجة بمقتضى التعدیل الدستوري لسنة 

بالعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، صادق  الدولةالمتعلقة بتكلیف 

البرلمان على القانون العضوي الذي یتضمن توسیع حظوظ مشاركة المرأة في 

 الترشیحفي قوائم  الإجباري "الكوتا"المجالس المنتخبة، و ذلك بالأخذ بنظام 

للانتخابات المحلیة و المجلس الشعبي الوطني، و على الرغم من أن ھذا 

یكرس التمییز بین فئات المجتمع، ومن تم مخالفتھ لمبدأ المساواة  الإجراء

أن المجلس الدستوري اعتبر ذلك من قبیل التمییز  إلاالمكرس دستوریا، 

  .في المجالس المنتخبةو الذي یتیح للمرأة التواجد 1الایجابي و المرحلي، 

 :السیاسيمكونات الھویة الوطنیة بین الاستغلال الحزبي و التوظیف  -3

ارتأى المجلس الدستوري أتناء مراقبتھ لمدى مطابقة الأمر المتضمن  

، بأن منع المشرع لاستعمال 1997القانون العضوي للأحزاب السیاسیة لسنة 

المكونات الأساسیة للھویة الوطنیة لأغراض سیاسیة، فیھ إخلال بمقتضیات الفقرة 

لى عدم استخدام ھذه المكونات من الدستور، التي تنص ع 42الرابعة من المادة 

لأغراض الدعایة الحزبیة، و من تم یكون قد قلص من حق إنشاء الأحزاب 

، "و كذا لأغراض سیاسیة"رة السیاسیة و أفرغھ من محتواه، عندما أضاف عبا

تجاوز لدور المشرع الذي علیھ تبیان إجراءات وكیفیات ممارسة الحقوق و وھو 

  .الحریات الفردیة و الجماعیة

بناء على ما سبق، یكون المجلس الدستوري قد كرس مبدأ مفاده، التمییز بین 

 استخدام مكونات الھویة الوطنیة لأغراض الدعایة الحزبیة، و ھو أمر محضور

الدفاع في حین یكون الاستناد علیھا سیاسیا من صمیم العمل الحزبي، الذي یتطلب 

 .كما أكدت علیھا دیباجة الدستورعن مكونات الھویة الوطنیة، بأبعادھا الثلاث 

  :رفض التمییز بین المواطنین على أساس الجنسیة والوظائف -4
 في ھذا الإطار ارتأى المجلس الدستوري، بأن المشرع قد خالف الدستور

في  1997قانون الأحزاب السیاسیة لسنة   من  13اشترط في المادة  عندما 
ة الجزائریة الأصلیة أو المؤسسین للحزب أن یكونوا حاصلین على الجنسی

                                                           
  .77المرجع نفسھ، ص  - 1
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نوات على الأقل؛ نظرا لأن الجنسیة الجزائریة تجعل مكتسبھا س  المكتسبة منذ عشر
متمتعا بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابھا، وفقا 

من الدستور، كما أن قانون الجنسیة لم یقید ھذا الحق إلا بالنسبة للأجنبي  30للمادة 
متجنس بالجنسیة الجزائریة الذي لا یجوز أن تسند إلیھ نیابة انتخابیة إلا بعد ال

  1.سنوات من تاریخ تجنسھ، مع جواز إعفائھ من ھذا الشرط  05مرور 
وبناء من حق المكتسبین للجنسیة الجزائریة تأسیس أحزاب سیاسیة دون 

بمرور عشر سنوات على تجنسھم؛ وعلى الرغم من ذلك فقد عاود المشرع  دالتقیی
، عندما أدرج 2012نفس التمییز ضمن مشروع القانون العضوي للانتخابات لسنة 

لانتخابات المجالس المحلیة والمجلس الشعبي الوطني بالجنسیة  المرشحشرط تمتع 
أن المجلس الدستوري المكتسبة لمدة ثمان سنوات على الأقل، غیر  ةالجزائری

  .تصدى لھ من جدید
دائما، وتكریسا لمبدأ المساواة بین المواطنین، اعتبر المجلس الدستوري في 
مناسبة أخرى، أن إعفاء المشرع للأساتذة الجامعیین والأطباء من حالات التنافي 

أحدث وضعا تمییزیا بین النواب "مع مھامھم البرلمانیة، فیھ مخالفة للدستور، لأنھ 
أن نیة المشرع كانت تستھدف تمكین ، رغم "مقارنة بأصحاب وظائف مماثلة

  .أصحاب ھذه الوظائف من مواصلتھا بالنظر إلى طبیعتھا وحاجة المجتمع إلیھا
  

  :تحدید مكان الإقامة بین الدستوریة وعدم الدستوریة -5

اعتبر المجلس الدستوري بأن اشتراط المشرع للإقامة المنتظمة على 

الأحزاب  من قانون 13المادة التراب الوطني على المؤسسین لحزب سیاسي في 

منھ، التي تؤكد  44یھ مخالـفة للدستـور، خاصة المادة ف، 1997السیاسیة لسنة 

سواء داخل الوطن أو  على حق كل مواطن في اختیار موطن إقامتھ بكل حریة، 

إلا أن المشرع عاود إدراج  .خارجھ، متى كان یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة

غیر   ،2012ضمن القانون العضوي للأحزاب السیاسیة لسنة ھذا الشرط ثانیة 

أن المجلس الدستوري كان لھ تفسیر جدید ھذه المرة، معتبرا ذلك مطابقا 

للدستور، عندما ارتأى أن المشرع من إدراج ھذا الشرط، لم یكن القصد منھا 

الوطني، بل مجرد وثیقة تدرج في الملف  اشتراط إقامة المعني على التراب 

  2.لإداريا

                                                           
المتعلق بالقانون العضوي  ، 2011دیسمبر  22و المؤرخ في  3انظر رأي المجلس الدستوري رقم  - 1

  .4، ص )ملغى( 2012جانفي 14، المؤرخة في  1المتضمن قانون الانتخابات، الجریدة الرسمیة رقم 
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  السھر على الفصل بین السلطات: الفرع الثاني

 على الرغم من عدم النص صراحة على مبدأ الفصل بین السلطات في

الدستوري استند إلى روح النص  ، إلا أن المجلس 1996و 1989دستوري

  1.الدستوري، لیؤكد دوره في الرقابة على احترام السلطات لاختصاصاتھا

یضفي  على أن ھذا الأخیر 1996و 1989دستوري فقد جاء في دیباجة 

الشرعیة على ممارسة السلطات، ویكفل الحمایة القانونیة، ورقابة عمل 

 " خلال كما یظھر ذلك من السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة

  .وخصصا لكل سلطة فصلا كاملا" تنظیم السلطات" عنونتھما للباب الثاني 

ین السلطات في مواضع أخرى من الدستور، كما أشیر صراحة للفصل ب

 القضائیة، وفي نصوص ذات طبیعة دستوریة، كالتأكید على استقلالیة السلطة

أو ما تضمنتھ اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

الفصل بین  اعتبارا لمبدأ " من أن المجلس الشعبي الوطني قد أقرھا  ، 1989

  .لذي یكرسھ الدستورا" السلطات

ستندا على ما سبق أكد المجلس الدستوري، على أن ھذا المبدأ یرمي إلى م 

من القابضین علیھا، وضمانات ذلك بموجب تبني  تحدید عمل كل سلطة  والحد

على أن حیث جاء في إحداھا  ، سمو الدستور والرقابة على دستوریة القوانین

یترتبّ علیھ أن كل سلطة ... بین السلطاتأقام مبدأ الفصل " المؤسس الدستوري 

رقابتھ لقانون  عند مجددا موقفھ ھذا ،لھا صلاحیة تنظیم عملھا الداخلي وضبطھ

تتجاوز إطار صلاحیاتھ  النائب، عندما لاحظ بأن ھذا القانون أسند للنائب مھاما

  .الدستوریة

 سنة وقد سبق للمجلس أن أكد على ھذا المبدأ عند تصدیھ لتفسیر الدستور

، 20122كما جدد ذلك بمناسبة رقابتھ للقانون العضوي للانتخابات لسنة  ،1997

عندما ارتأى أن المشرع بنصھ على أن جمیع الأطراف المشاركة في العملیة 

الانتخابیة تلتزم بقرارات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات، یكون قد جعل 

ت الأخرى، بما فیھا المجلس قراراتھا نافذة في مواجھة المؤسسات والھیئا

                                                           
  .66رشیدة العام، المرجع السابق، ص  - 1
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الدستوري والجھات القضائیة، وفي ذلك مساس بالدستور وبمبدأ الفصل بین 

  ".السلطات

  الرقابة على دستوریة القوانین  آثار:الثاني المطلب

تتجلى أھمیة الرقابة على دستوریة القوانین في ضمان مبدأ سمو الدستور 

من خلال النتائج المترتبة على عملیة الرقابة، سواء تعلق الأمر بحجیة قرارات 

أو الرأي على  وآراء المجلس في مواجھة جمیع السلطات، أو في تداعیات القرار 

  .النص موضوع الرقابة

المجلس الدستوري وآرائھ في مواجھة جمیع حجیة قرارات  :الفرع الأول

  السلطات

 أغفل المؤسس الدستوري ،19581على خلاف الدستور الفرنسي لسنة 

ان من شأنھ فتح الأمر الذي ك .النص على حجیة قرارات وآراء المجلس الدستوري

المجال أمام الطعون علیھا، وھو ما حدث بالفعل بمناسبة رفض المجلـس 

حیث  1999،لشیخ محفوظ نحناح للانتخابات الرئاسیة لسنة الدسـتوري لترشح ا

 القـرار، غیر أن مجلس الدولة یومھا أقـر تقدم بطعن أمام مجلـس الدولـة على ھذا

ھذا الفراغ دفع بالمجلس  .النوع من الدعاوى بعدم اختصاصھ بالنظر في ھذا 

على أن بنصھ صراحة في النظام المحدد لقواعد عملھ،  سـده الدستوري إلى

قراراتھ ملزمة لكافة السلطات العمومیة والقضائیة والإداریة وغیر قابلة لأي 

وبذلك یكون قد سار على درب المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة  ،طعن

الدستوریة العلیا في مصر، رغم أن الدستور المصري أحال على القانون لتحدید 

  .الدستوریة من آثار ما یترتبّ على الحكم بعدم

أما فیما یخص القوة الإلزامیة لآراء المجلس الدستوري مقارنة بقراراتھ،  

فقد ذھب جانب من الفقھ إلى القول أن ھذه الآراء ذات طبیعة استشاریة وبالتالي 

غیر ملزمة من الناحیة القانونیة في معظم الحالات، ولكنھا من الناحیة المعنویة 

أن سلطة من سلطات الدولة تقبل على إصدار واجبة الاحترام والإتباع، إذ لا یعقل 

                                                           
قرارات المجلس : "على أن  1958من الدستور الفرنسي لسنة  62جاء في الفقرة الأخیرة من المادة  - 1
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موقف  ویعلموأن الرأي العام یعلم ذلك،  1نص ما تعلم مسبقا أنھ غیر دستوري،

یر أن الواضح أن المجلس الدستوري میز بین القرارات غ المجلس الدستوري منھ

بالنظر إلى توقیت الرقابة، إذ أن   فقطوالآراء لیس من منظور الحجیة، ولكن 

الآراء مرتبطة بالرقابة السابقة، في حین نكون بصدد قرارات كلما كانت الرقابة 

  .لاحقة

و آراءه،  رغم الإقرار بحجیة قرارات المجلس الدستوريزیادة على ذلك، و
إلا أن المشرع كان یحاول من حین لآخر مراوغة المجلس الدستوري بإدراجھ 

ن علیھ الحال بالنسبة لاشتراط لأحكام سبق لھ الفصل بعدم دستوریتھا، كما كا
الجنسیة الأصلیة لمؤسس الحزب السیاسي، والتي سبق للمجلس أن ارتأى بأن ذلك 

قد تناول  ، ویكون المشرع بھذا التصرفالمواطنینمساس بمبدأ المساواة بین 
واعتبارا لما سبق، یتعین ...موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فیھ 

المجلس الدستوري وقراراتھ نھائیة وغیر قابلة للطعن، وترتب التذكیر بأن آراء 
آثارھا طالما أن الأسباب التي استند إلیھا في منطوقھا لا زالت قائمة، وما لم 

  .تتعرض تلك الأحكام الدستوریة للتعدیل
سبق للمجلس الدستوري أن رفض إعادة النظر في قراره المؤرخ في سنة  كما

 ادة دراسة نفس الحكم وإن تضمنھ قانون آخر، ومن ثم، عندما امتنع عن إع1989

لا مجال لتبني طرق غیر مباشرة لمحاولة تغییر رأي المجلس، حیث جاء في بیان 

والذي قرر فیھ أن شرط  1یــذكّـر و یتــمـسك بقراره رقم  جلسمال"لھ على أنھ

الأصلیة إرفاق التصریح بالترشیح لرئاسة الجمھوریة بشھادة الجنسیة الجزائریة 

  .لزوج المترشح غیر مطابق للدستور

قرارات المجلس الدستوري وآراءه على النص موضوع    آثار: الفرع الثاني

  الرقابة

لم یكن في مقدور الرقابة على دستوریة القوانین في النظام الدستوري 

الجزائري أن ترسخ مبدأ سمو الدستور، دون الأخذ بعین الاعتبار الآثار المترتبة 

علیھا، وعلى ھذا الأساس، فسواء تعلق الأمر برقابة دستوریة القوانین والتنظیمات 

والمعاھدات، أو بمدى مطابقة القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي 

  .البرلمان، فإن الحكم المشوب بعدم الدستوریة یلقى مصیره المقرر دستوریا

                                                           
1

  .120الیاس جوادي، المرجع السابق، ص  - 
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المختصة بواسطة رسالة فكلما أخطر المجلس الدستوري من طرف الجھات 

بالنص المطلوب مراقبتھ، علیھ أن یجتمع ویتداول في جلسة مغلقة   إخطار مرفقة

الموالیة لتاریخ الإخطار، 1یوما ثلاثون یعطي رأیھ أو یصدر قراره في ظرف و

 :ویترتب على رأیھ أو قراره النتائج التالیة

تضمن حكما إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیھ ی -

غیر مطابق للدستور، ولا یمكن فصلھ عن باقي أحكام ھذا القانون، فلا یتم إصدار 

  2.ھذا القانون

إذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض علیھ یتضمن حكما -

 یمكنلا بأن الحكم المعني  ،حظ في ذات الوقتدون أن یلا ،غیر مطابق للدستور

القانون، یمكن رئیس الجمھوریة أن یصدر ھذا القانون فصلھ عن باقي أحكام ھذا 

باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن یطلب من البرلمان قراءة جدیدة للنص؛ 

وفي ھذه الحالة یعرض الحكم المعدل مرة أخرى على المجلس الدستوري لمراقبة 

  مطابقتھ للدستور؛

دى غرفتي البرلمان إذا صرح المجلس الدستوري بأن النظام الداخلي لإح-

فإن ھذا الحكم لا یمكن  ،المعروض علیھ، یتضمن حكما مخالفا للدستور

العمل بھ من قبل الغرفة المعنیة، إلا بعد تصریح المجلس الدستوري 

ویعرض كل تعدیل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي  3بمطابقتھ للدستور؛

 4.ھ للدستورالبرلمان على المجلس الدستوري مرة أخرى لمراقبة مطابقت

إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاھدة أو اتفاق أو اتفاقیة فلا -        

  یتم التصدیق علیھا؛

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، -        

  .یفقد ھذا النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس

  

  

  

                                                           
1

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  189المادة   - 
  .2012من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  2انظر المادة  - 2
3

  .2012لسنة ، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 1الفقرة  4المادة  - 
  .، من نفس القانون2الفقرة  4المادة  - 4
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تعتبر الرقابة على دستوریة القوانین أھم الوسائل التي تكفل ضمان احترام       

الدستور و القوانین نظرا لما تلعبھ من دور في صیانة المنظومة القانونیة داخل 

الدولة و حمایة الدستور فلقد أجمعت جمیع الدول على ھذه الرقابة لذا ینبغي 

ات تضمن استقلالھا، و ھذه الھیئة إسنادھا إلى ھیئة تتوافر على شروط و ضمان

ھي المجلس الدستوري الذي یتمتع بمكانة عالیة في الدولة كونھ یسھر على 

حمایة و احترام الدستور من أي خرق و كذا صیانة الحقوق و الحریات 

   .الأساسیة

وبالنسبة للجزائر فعلى الرغم من تأسیسھا و تنصیبھا للمجلس الدستوري      

، إلا أن 1996وبعده في التعدیل الدستوري سنة  ،1989بمقتضى دستور 

الممارسة أثبتت ضعف نشاط ھذا الجھاز الرقابي، وقلة تدخلاتھ في سبیل حمایة 

  .القانون الأسمى في الدولة

وھذا ما یدل على وجود مجموعة من القیود، حالت دون تحقیق المجلس    

ع الباحثون في القانون الدستوري للأھداف التي أنشأ من أجلھا، و التي أرج

لبعض اغیر المفعل بشكل حقیقي، والالدستوري البعض منھا إلى نظام الرقابة 

تمیز دائما بھیمنة السلطة التنفیذیة على ذي یالأخر إلى طبیعة النظام السیاسي ال

  .السلطات الأخرى، و بالنتیجة التحكم في المجلس الدستوري

من انتقادات من طرف رجال الفقھ و  وبسبب ما تعرض لھ ھذا الأخیر        

ذا مجال الإخطار الضیق الذي یقتصر كخاصة فیما یتعلق بالتشكیلة، و القانون،

تدخل المؤسس الدستوري  فقط على رئیس الجمھوریة و رئیسي غرفتي البرلمان،

املا جملة من الإصلاحات من ح، 2016الجزائري في التعدیل الدستوري لسنة 

  .د لھذا الجھاز الرقابيأجل إعطاء دفع جدی

حیث وسع في تركیبتھ البشریة على نحو یراعي فیھ التوازن بین السلطات       

مؤكدا على موقفھ الرامي إلى الجمع بین أسلوبي التعیین و الانتخاب في  الثلاث،

فضلا عن استحداثھ لوظیفة نائب رئیس المجلس الدستوري  اختیار أعضاءه،

  .ھازلضمان استمراریة ھذا الج
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ما أقر من جھة أخرى مجموعة من الشروط أوجب توافرھا في أعضاء       

سنة )40(المجلس، حیث حدد السن الدنیا لعضو المجلس الدستوري بأربعین 

 واشترط الخبرة و التخصص و التأھیل العلمي، كاملة سواء المعین أو المنتخب،

ط إجرائي لممارسة كما نص على وجوب أداء الیمین أمام رئیس الجمھوریة كشر

  .المھام

وقام أیضا المؤسس الدستوري الجزائري من أجل ضمان استقرار المؤسسة       

الرقابیة، برفع مدة العھدة إلى ثمانیة سنوات بالنسبة للأعضاء الذین لا یشملھم 

كما منح الحصانة القضائیة لأعضاء ھذه الأخیرة تجنبا لإمكانیة التأثیر  التجدید،

  .ضافة إلى النص صراحة على أن المجلس الدستوري ھیئة مستقلةعلیھم، بالإ

أما فیما یتعلق بمجال الإخطار فقد تم توسیعھ لیمتد إلى الوزیر الأول، و      

أعضاء البرلمان بتوفر النصاب القانوني المحدد بخمسین نائبا في المجلس الشعبي 

طریق الدفع بعدم  الوطني، وثلاثون عضوا في مجلس الأمة، و كذا الأفراد عن

  .الدستوریة

صحیح أن ھذه الإصلاحات تعد خطوة إیجابیة تصب في صالح المجلس       

إلا أنھا تبقى غیر كافیة لتحقیق فعالیة الرقابة الدستوریة، بدلیل الإبقاء  الدستوري،

یث لا تزال السلطة ح .على العدید من القیود التي تحد من نشاط ھذا الجھاز الرقابي

التنفیذیة تتمتع بامتیازات على حساب السلطات الأخرى في تشكیلة المجلس 

الدستوري، من خلال تعیین رئیس الجمھوریة لرئیس و نائب رئیس المجلس 

ذوي المركزین المتمیزین، وبالتالي التحكم في قرارات و أراء ھذا  الدستوري،

  .المجلس

ودا جدا في ظل محدودیة دور كما أن الدور الوظیفي لھذا الأخیر بقي محد      

الإخطار، و یعود ذلك إلى حصر الإخطار في القوانین العضویة و الأنظمة 

و إحجام رئیسي غرفتي  الداخلیة لغرفتي البرلمان لرئیس الجمھوریة وحده،

  .البرلمان عن استعمال حقیھما في الإخطار

ن من یضاف إلى ذلك فرض نصاب تعجیزي على المعارضة حتى تتمك        

فضلا عن قصور الإجراءات المتبعة في المنازعة  استعمال حقھا في الإخطار،



لخاتمةا  

 
78 

لبة على االدستوریة لعدم تسبیب و نشر رسائل الإخطار و الصفة غیر الوجاھیة الغ

  .المنازعة الدستوریة

علاوة عن ما سبق ذكره، فان طبیعة النظام السیاسي الجزائري التي تتمیز        

لتنفیذیة على السلطات الأخرى، تشكل قیدا أخر یحد من نشاط بھیمنة السلطة ا

جھاز الرقابة على دستوریة القوانین، ذلك أن تبعیة السلطتین التشریعیة و القضائیة 

للسلطة التنفیذیة یكون لھا تأثیر سلبي على حیاد موقف ممثلیھا في المجلس 

ي یمثلونھا، و بالتالي والذي لا یختلف في جمیع الأحوال عن السلطة الت الدستوري،

  .مسایرة موقف السلطة التنفیذیة أو بالأحرى رئیس الجمھوریة

بأن استقلالیة المجلس الدستوري ھي استقلالیة ومن ھنا نستطیع أن نقول،       

صوریة فقط، و لیست حقیقیة، أي مادام لم یكن للمشرع النیة الحقیقیة لمنح ھذا 

امھ، و مادام السلطة التنفیذیة ھي المھیمنة، سیبقى اللازمة لأداء مھالأخیر الحیادیة 

  .المجلس الدستوري ھیكل بدون روح
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  :قائمة المصادر والمراجع

 .قائمة المصادر -أولا

 الدساتیر:  

المنشور في الجریدة الرسمیة المؤرخة في  1963الدستور الجزائري لسنة  -

  .64، العدد 1963سبتمبر 

المؤرخ في  97-76الصادر بموجب الأمر رقم  1976الدستور الجزائري لسنة  -

  .94، العدد 1976نوفمبر  24، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1976نوفمبر  22

، 18-89الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1989الدستور الجزائري لسنة  -

، 1989مارس  01، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1989فیفري  28المؤرخ في 

  .9العدد 

الجریدة الرسمیة  ،1996دیسمبر  8المؤرخ في  1996الدستور الجزائري لسنة  -

، 2002مارس  14المؤرخ في  02/03، المعدل بمقتضى القانون رقم 61العدد 

 15المؤرخ في  08/19، المعدل بمقتضى القانون 25العدد الجریدة الرسمیة 

 16/01لقانون رقم ، المعدل بمقتضى ا16العدد الجریدة الرسمیة ، 2008نوفمبر 

  .14، العدد الجریدة الرسمیة، 2016مارس  06المؤرخ في 

 النصوص القانونیة.  

، المتعلق 1898-08-07المؤرخ في  143-89المرسوم الرئاسي  -1

بالإجراءات الخاصة لتنظیم المجلس الدستوري و النظام الأساسي لبعض 

 .موظفیھ

، 1423الأول ربیع  3مؤرخ في  157- 02رئاسي رقم المرسوم ال -2
 143-89ویتمم المرسوم الرئاسي  ل، یعد2002مایو  16الموافق ل 

والمتعلقة  ،1989أوت  07الموافق ل  1410محرم  5المؤرخ في 
بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض 

  .2002مایو  19مؤرخة في ال 36عدد ال الجریدة الرسمیةموظفیھ، 
، الجریدة 2012د لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة النظام المحد -3

 .26، العدد 2012ماي  03الرسمیة المؤرخة في 
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، الجریدة 2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  -4

 .42، العدد 2019یونیو  30الرسمیة المؤرخة في 

، یحدد شروط 2018سبتمبر  2مؤرخ في  18/16القانون العضوي رقم  -5

 .فیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریةو كی

، یتعلق بنظام 2016أوت  25مؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -6

 .الانتخابات

  .  قائمة المراجع - ثانیا

        الكتب:  

إبراھیم محمد حسین، الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، دار  -1

 .2000النھضة العربیة، الإسكندریة، 

دور المجلس الدستوري في رقابة دستوریة القوانین  الیاس جوادي، -2
وصحة الانتخابات البرلمانیة، دراسة نقدیة مقارنة، الطبعة الأولى، 

 .2019منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
أشرف عبد القادر قندیل، الرقابة على دستوریة القوانین، دراسة مقارنة،  -3

 .2013دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من  -4

 .2010الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، دار  -5

 .2012ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجزائري، الطبعة الأولى، دار النشر  رشیدة العام، المجلس الدستوري -6

 .2006والتوزیع، القاھرة، 

رمزي الشاعر، رقابة دستوریة القوانین، دراسة مقارنة، دار النھضة  -7

 .2004العربیة، القاھرة، 

غریبي فاطمة الزھراء، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار  -8

 .2015الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، 

 الرسائل والمذكرات:  
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بوعزیز صبرینة، بوعزة كاھنة، عوائق فعلیة الرقابة على دستوریة  -1

القوانین في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في 

 .2017الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

العربي، مذكرة بلمھیدي ابراھیم، المجالس الدستوریة في دول المغرب  -2

 .2010لنیل شھادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

دیباس سھیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة ماجستیر، كلیة  -3

 .2002الحقوق والعلوم السیاسیة، بن عكنون، الجزائر، 

ھلایلي صلاح، مدى استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل  -4

ھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ش

 .2016بوضیاف، المسیلة، 

واقد سمیرة، إخطار المجلس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري  -5

، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 2016

 .2016السیاسیة، جامعة البویرة، 

بي، الإجراءات أمام المجلس الدستوري الجزائري وأثرھا حمداوي العر -6

في فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین، مذكرة لنیل شھادة الماستر في 

 .2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 

  المجلات:  

بوسطلة شھرزاد، مدور جمیلة، مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین  -1

وتطبیقاتھ في التشریع الجزائري، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد الرابع، 

 .جامعة محمد خیضر، بسكرة

وداد قوقة، المجلس الدستوري الجزائري بین الاستقلالیة و التبعیة في  -2

، جامعة 51، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد2016ظل التعدیل الدستوري 

 .2019الإخوة منتوري، قسنطینة، جوان 

زھیر لعلامة، آثار توسیع صلاحیة إخطار المجلس الدستوري على فعالیة  -3

، مجلة 2016الرقابة على دستوریة القوانین من خلال التعدیل الدستوري 
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